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[د .بشار طالل املومني]

بعض مواطن القصور في قانون
حماية المستهلك اإلماراتي لسنة 2006

*

دراسة مقارنة بقانون حماية المستهك العماني
لسنة 2014

الدكتور
بشار طالل المومني

*

امللخص
عاجلنا موضوع ًا بالغ األمهية ،ويعترب من املوضوعات احلديثة يف القوانني اخلاصة،
وهو بعض مواطن القصور يف قانون محاية املستهلك اإلمارايت مقارنة بأحدث القوانني
صدور ًا وهو القانون العامين ،مع االستفادة من التجربة الغربية يف القانون الفرنيس ،حيث
أظهرت الدراسة االزدواجية يف جهة االختصاص بني إدارة محاية املستهلك والقضاء يف
دولة اإلمارات ،يف حال تطابق موضوع الشكوى مع موضوع الدعوى بخالف القانون
العامين الذي أسند ذلك هليئة عامة حلامية املستهلك ،ومل يمنع األخري من اللجوء إىل
املرشع الفرنيس االختصاص للمديرية العامة للمنافسة واالستهالك
القضاء .بينام أعطى ّ
تبني للباحث القصور يف خلو الترشيع اإلمارايت من غرف الصناعة
ومكافحة الغش .ثم ّ

والتجارة يف تنفيذ أحكام القانون ،وكذلك القصور يف تفعيل حقوق املستهلك ،جلهل

األخري هبا ،وكيفية تطبيقها عىل أرض الواقع.
وأوصينا املرشعني اإلمارايت والعامين االقتداء بموقف املرشع الفرنيس بالنص
الرصيح عىل االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم للمستهلك عن خماطر سوء االستخدام.
 أجيز للنشر بتاريخ .2015/11/10
 أستاذ القانون المدني المشارك -كلية القانون  -جامعة الشارقة -دولة اإلمارات العربية المتحدة.
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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وأوىص الباحث بتقديم طلب شكوى من املستهلك إلدارة محاية املستهلك التابعة
لوزارة االقتصاد ،يف اإلمارة املختصة قبل اللجوء للقضاء ،كمحاولة حلل النزاع ودي ًا
عىل وجه االستعجال ،عىل أال تتجاوز املدة شهر ًا واحد ًا حلل النزاع ،ويف حال فشل
تبني يميع
إدارة املستهلك يف حل النزاع ودي ًا ،يحيل املنازعة للقضاء مصحوبة بمذكرةّ ،

الدفوع والطلبات للطرفني ،ويف حال تقديم الطلب للقضاء قبل اللجوء إلدارة محاية
املستهلك ،فنويص بعدم قبول الدعوى.
الكلامت الدالة :قانون محاية املستهلك ،مواطن القصور ،املستهلك ،نطاق الرسيان،

املزود ،التنظيم اإلداري ،االختصاص القضائي.
حقوق املستهلك ،التزامات ّ

املقدمة
إن مبدأ سلطان اإلرادة يف العقود أعطى احلق للمستهلك بأن يربم ما يرغب من
العقود ضمن حدود القانون ،ولكال الطرفني املستهلك واملزود يحديد رشوط العقد
وآثاره وفق ًا هلذا املبدأ .
()1

فكان حق املستهلك أن يربم ما شاء من عقود االستهالك من سلع وخدمات
رضورية حيتاجها وأفراد عائلته .إضافة إىل يحقيق محايته من رفع األسعار ،وعدم جودة
السلع ،و املنافسة غري املرشوعة ،واالحتكار ،بإصدار القوانني يف خمتلف مراحل
اإلنتاج والتوزيع للسلع واخلدمات ،بام يعود بالنفع عىل املجتمع .
()2

(1) Anson’s Law of Contract, edited by A.G.Guset, 26 ed Clarendon press.Oxford Page 6
(1986). George Gluck: Standerd Form Contract; the Contract Theory Reconsidered,
International and Comparative Law Quarterly, Vol 28, No 1, pp 72-90 (1979).

( )2أحمد محمود خلف :تأمالت في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية لبعض الدول العربية،
مجلة الفقه والقضاء والقانون ،الصادرة عن دائرة القضاء ،أبوظبي ،السنة األولى ،العدد الثاني ،رجب  -مايو،
ص2013( 262م).
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موضوع الدراسة وأمهيتها:
وتأيت أمهية هذه الدراسة املختارة كنتيجة طبيعية للتطور التكنولوجي يف إنتاج
السلع واخلدمات يف العرص احلارض ،فقد انتقل املستهلك من رشائه لسلع وخدمات
تقليدية بسيطة إىل سلع وخدمات إلكرتونية مستحدثة مل يكن يعرفها البرش سابق ًا،
فظهرت احلاجة إىل قوانني تعالج هذا التطور ،وتواكب احلاجات املتجددة
للمجتمعات كافة ،ويحقق التوعية والتبصري للمستهلك ومحايته.
إضافة إىل أن املنتج كان يف بداية األمر يعتمد عىل البيع املبارش للمستهلك لقربه
من السوق ،وا ّطالعه عىل حاجات املستهلكني .ويقوم بعملية اإلنتاج والتوزيع مع ًا.
وبتطور احلاجة للمستهلك ،وتقدم وسائل اإلنتاج والنقل ،أصبح املنتج يبحث عن
أسواق جديدة مهام بعدت لتوزيع منتجاته وخدماته وحصوله عىل معلومات وافية
عنها .ثم ظهرت اإلنرتنت كشبكة عاملية ال حدود هلا ،ساعدت املنتج عىل توزيع سلعه
وخدماته إلكرتوني ًا .
()3

فجاءت هذه الدراسة ملعاجلة أوجه القصور يف قانون محاية املستهلك اإلمارايت رقم
2006/24م مقارنة بالقانون العامين رقم 2014/66م ،مع اإلشارة للقانون
الفرنيس وتطبيقات القضاء بقدر اإلمكان.
مشكلة الدراسة:
تبدو مشكلة الدراسة يف ضوء التساؤالت التالية :هل هناك قصور يف القواعد
اخلاصة الواردة يف قانون محاية املستهلك اإلمارايت والعامين؟ والتطبيقات القضائية؟
( )3انظر شريف محمد غنام :التوزيع اإللكتروني للسلع والخدمات ،أثر اإلنترنت وقانون المنافسة على شبكات
التوزيع  :مجلة الشريعة والقانون ،جامعة االمارات ،السنة الثالثة والعشرون ،العدد األربعون ،ص  19وص ، 20
وص  ، 21وص  26وص ( 86اكتوبر 2009م).
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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وهل يمكن االستفادة من الترشيعات واألحكام القضائية الغربية يف ضوء الواقع
لدولة اإلمارات وعامن؟ وما املقصود باملستهلك؟ وما مدى فعالية حقوق املستهلك
يف الواقع العميل؟ ومن هي اجلهة املختصة بالفصل باملنازعات االستهالكية؟ وما
مدى الدور الذي تلعبه غرف الصناعة والتجارة يف قانون محاية املستهلك؟
مربرات الدراسة:
 حماولة اقرتاح احللول جلوانب النقص يف القوانني موضوع الدراسة. عدم املعاجلة الكافية للموضوع وقلة التطبيقات القضائية العربية فيه. البحث يف اليشء اجلديد واملستحدث مواكبة للتطور يف احلاجاتاملتجددة ،والترشيعات احلديثة وتعديالهتا.
الدراسات السابقة:
جتدر االشارة بداية إىل أنه توجد رسائل وبحوث سابقة يف محاية املستهلك ومنها:
دراسة يف خيار املستهلك بالرجوع يف البيوع املنزلية وبيوع املسافة ،متت االشارة
ٍ
جدل يف الفقه
فيها إىل أن يحديد مفهوم املستهلك ومتييزه عن املحرتف كان مثار
والقضاء ،ومل جتمع الترشيعات املختلفة عىل تعريف معني للمستهلك .بل وجد
اجتاهان ،األول يض ّيق من مفهوم املستهلك بإعطاء مفهوم دقيق ،واالجتاه اآلخر
يوسع من مفهوم املستهلك  .ويف دراسة أخرى بعنوان املفهوم القانوين للمستهلك
ّ
خلص فيها الباحث إىل أن يحديد مفهوم املستهلك جيب أن يكون مربر ًا خصوص ًا عند
()4

احلديث عن االستثناء ،حتى ال يحل القواعد االستهالكية حمل القواعد العامة من
( )4أيمن مساعده وعالء خصاونه :خيار المستهلك بالرجوع في البيوع المنزلية وبيوع المسافة ،مجلة الشريعة
والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العدد السادس واألربعون ،ص  173ولغاية ( 175إبريل 2011م).
انظر كذلك هيثم عمر سليم :حماية المستهلك من الممارسات االحتكارية المؤدية إلى اإلذعان "دراسة
مقارنة" مجلة الحقوق ،جامعة البحرين ،المجلد العاشر ،العدد الثاني ،ص( 178لسنة 2013م).
164
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حيث النطاق والوظيفة .ونظر الباحث إىل املفهوم الض ّيق والواسع بشكل حيادي
مب ّين ًا ميزات كل منهام وعيوبه وحماذيره .
()5

توصلت إىل أن
ويف دراسة أخرى حول فعالية مرشوع قانون محاية املستهلك األردين ّ
نطاق احلامية املتاحة بموجب املرشوع جاء مقبوالً إىل حد كبري .وأضافت الدراسة أن
تعريف املستهلك يف املرشوع كان بحاجة إىل إعادة نظر وهناك من قال بأن تعريف
املستهلك يف قانون محاية املستهلك اإلمارايت ،جاء النص مقيد ًا بإشباع احلاجة ،وهي الصفة
()6

املميزة للمستهلك .وأن املراد من عبارة :حاجات اآلخرين الواردة يف تعريف املستهلك
هو إشباع حاجة من يعوهلم ممن جتب إعالتهم عليه أو ممن ال جتب عليه ،كالفقراء من أقاربه
أو غري أقاربه وتعهد باشباع حاجاهتم كأيتام أو عجزة ملرض أو شيخوخة

(.)7

وهناك من بحثا يف احلامية املدنية للمستهلك من اإلعالن التجاري املضلل وأوصيا
بإعادة النظر يف بعض النصوص ذات العالقة باإلعالن املضلل ،ووضع معيار واضح
حيدد متى يكون اإلعالن مضل ً
ال .
()8

( )5يوسف شندي :المفهوم القانوني للمستهلك " دراسة تحليلية مقارنة" ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة
االمارات العربية المتحدة ،العدد الرابع واألربعون ،ص(142ذو القعده 1431 ،هــــ  -أكتوبر 2010م).
( )6فراس يوسف الكساسبة ومؤيد محمد القضاة :فعالية مشروع قانون حماية المستهلك األردني" دراسة
تحليلية نقدية لنطاق مشروع القانون ووسائل تنفيذه ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة،
العدد الثالث واألربعون ،السنة الرابعة والعشرون ،ص ( 189شعبان 1431هــ 2010 -م).
( )7علي أحمد صالح المهداوي :أثر خيار الرؤية في حماية المستهلك اإللكتروني ،دراسة تحليلية في قانون
المعامالت المدنية االتحادي ،والقانون االتحادي رقم  1لسنة 2006م بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية،
والقانون االتحادي رقم  24بشأن حماية المستهلك ،بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون الصادرة عن جامعة
اإلمارات العربية المتحدة ،العدد الثاني واألربعون ،السنة الرابعة والعشرون ،أبريل 2010م ،ص .188
( )8انظر مها يوسف خصاونه ود.رشا محمد تيسير حطاب :الحماية المدنية للمستهلك من االعالن التجاري
المضلل وفقًا ألحكام القانون المدني األردني ومشروع قانون حماية المستهلك األردني(دراسة مقارنة) ،مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ،المجلد التاسع ،العدد األول  ،ص 178و ص 179وص 163وص172
وغيرها (فبراير2012 ،م).
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017

5

[السنة الحادية والثالثون]

165

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 72 [2017], Art. 4

[بعض مواطن القصور يف قانون محاية املستهلك اإلمارايت لسنة ]2006

ومن خالل بحثنا يف الدوريات املتخصصة ،مل نجد أي دراسة معمقة أو مقارنة
تبحث يف مواطن القصور يف قانون محاية املستهلك اإلمارايت والعامين -يف حدود بحثنا
وعلمنا  -ورغم أمهية الدراسات السابقة ،إال أهنا مل تعالج أحدث القوانني صدور ًا
تبني موقف القضاء من خالل
ضمن املقارنة وهو القانون العامين لسنة 2014م .ومل ّ

األحكام القضائية العربية رغم قلتها ودون أية إشارات للقضاء الغريب ،كالفرنيس
مث ً
ال لالستفادة من التجربة املتقدمة.
ونحن بدورنا بحثنا يف أحدث قانون مقارنة بقانون محاية املستهلك اإلمارايت وهو
قانون محاية املستهلك العامين لسنة 2014م للبحث عن كل ما هو جديد لتوضيح
أوجه االتفاق واالختالف بني القانونني مع اإلشارة إىل القانون الفرنيس والقضاء
الفرنيس ،كمحاولة لالستفادة العربية من التجربة واخلربة الغربية .وعملنا عىل يحليل
النصوص القانونية بعد عرضها ومناقشتها ،واآلراء الفقهية ،والتطبيقات القضائية
التي متكّنا من الوصول إليها ،كمحاولة لتغطية النقص يف املوضوع.
منهجية البحث:
استخدمنا يف هذا البحث املنهج التحلييل ،واملقارن ما بني قانون محاية املستهلك
اإلمارايت مع املقارنة بقانون محاية املستهلك العامين ،واإلشارة إىل التقنني املدين الفرنيس
بقدر املستطاع لالستفادة من آخر التطورات يف جمال الدراسة ،ومدى إمكانية االستفادة
من القوانني الغربية يف القانونني موضوع املقارنة .وعملنا عىل تقسيم خطة الدراسة إىل
ثالثة مباحث :عاجلنا يف املبحث األول مواطن القصور يف املفاهيم ونطاق الرسيان يف
قانون محاية املستهلك .ويف املبحث الثاين ناقشنا مواطن القصور يف حقوق املستهلك
املزود .وأهنينا الدراسة باملبحث الثالث من خالل مواطن قصور اإلطار
والتزامات ّ
التنظيمي يف قانون محاية املستهلك.
وسألنا اهلل التوفيق
166
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املبحث األول:
مواطن القصور يف املفاهيم ونطاق الرسيان
ّ
إن إيراد املفاهيم يف مقدمة القوانني أصبح اجتاها حديث ًا يف بعض القوانني ،ورغم
ذلك قد تذكر بعض املفاهيم(املطلب األول) ويغفل عن ذكر بعضها اآلخر (املطلب
الثاين) .وهو ما نعاجله تباع ًا:

املطلب األول:
املفاهيم الواردة يف قانون محاية املستهلك:

لقد أورد قانون محاية املستهلك جمموعة من املفاهيم يف مقدمة القانون ،والئحته
التنفيذية نعاجلها وفق التايل:
أوالً :مفهوم املستهلك :
()9

ظهرت الصعوبة يف يحديد مفهوم املستهلك كونه مصطلح ًا حديث النشأة يف دولة
()10

اإلمارات وسلطنة عامن ،بدليل عدم استخدامه يف قانوين املعامالت املدنية االيحادي
اإلمارايت والعامين ،وذات األمر بالنسبة لقانون قمع الغش والتدليس يف املعامالت
املرشع هي محاية املتعاقد عامة متى كان ضحية خداع
التجارية ،إذ تكمن الغاية التي أرادها ّ
أو رشوع فيه من قبل املتعاقد اآلخر .ونتفق مع من يرى بأن مفهوم املتعاقد أكثر اتساع ًا من
( )9ويعني االستهالك في اللغة اإلنفاق والنفاد ،فيقال استهلكه بمعنى أهلكه ،وأهلك المال باعه ،أنفقه وأنفده.
انظر معجم الصحاح ،لإلمام اسماعيل بن حماّد الجوهري ،دار المعرفة ،بيروت  -لبنان  ،الطبعة الثالثة (ط ،)3
ص( 1103لسنة  1429هــ 2008 -م) .وكذلك معجم محيط المحيط ،المعلّم بطرس البستاني ،مكتبة لبنان-
ناشرون ،بيروت ،ص ( 942لسنة 1998م) .وأيضًا القاموس المحيط مجد الدين محمد يعقوب الفيروز آبادي،
فصل الهاء دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،الطبعة األولى ،ص(971لسنة 2004م).
( )10راجع حول ظهور هذا المفهوم وتطوره د .عبد الحميد الديسطي عبد الحميد  :حماية المستهلك في
ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج " دراسة مقارنة " دار الفكر والقانون  ،المنصورة  -مصر ،ص ( 26طبعة
سنة 2009م).
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املرشع حلاميته سواء أكان مستهلك ًا أم ال .
مفهوم املستهلك ،ألن األول يسعى ّ
()11

وعرفته املادة األوىل من قانون محاية املستهلك اإلمارايت بأنه ":كل من حيصل عىل
ّ
سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباع ّا حلاجته الشخصية أو حاجات
املرشع العامين ،إال أن األخري مل يرش إىل آخر عبارة وهي
اآلخرين"  .متفق ًا بذلك مع ّ
"إشباع ًا حلاجاته الشخصية أو حاجات اآلخرين" .
()12

()13

يتضح من املفهوم الترشيعي اإلمارايت أنه يبني مفهوم املستهلك بأنه :من يتعاقد
إلشباع متطلباته الشخصية أو األرسية املتمثلة بعائلته ،كرشاء املواد الالزمة للغذاء أو
األجهزة الكهربائية ،واملاء والكهرباء ،أو ما يتصل بتقديم خدمات رضورية كالتأمني
الصحي .وعىل ذلك يفهم خروج املهني الصانع أو التاجر الذي يقوم بعملية الرشاء
للسلع لالجتار هبا من مفهوم املستهلك يف حني وجدنا تعريف ًا شامأل بموجب الترشيع
(.)14

اإلسباين مفاده ،أن املستهلك هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتملك أو يستخدم
باعتباره املستهدف النهائي لألموال املنقولة أو العقارية للمنتجات واخلدمات .
()15

ويالحظ من املفهوم الترشيعي اإلمارايت أنه تعريف مق ّيد وض ّيق يف مفهوم و يحديد
من هو املستهلك؟ وما املعيار املناسب لتحديده ،وما املقصود باحلاجات الشخصية؟
( )11محمد المرسي زهرة :الحماية القانونية للمستهلك في دولة االمارات العربية المتحدة ،مجلة الحق ،جمعية
الحقوقيين ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،العدد السابع ،ص  164وما بعدها ( 1421هـــ 2001 -م)
( )12وهو ما أكدته الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم  24لسنة 2006م في شأن حماية المستهلك.
( )13يقابلها م  1من قانون حماية المستهلك العماني رقم 2014/66م.
( )14محمد إبراهيم البنداري :نحو مفهوم أوسع لحماية المستهلك في عقد اإلذعان " دراسة مقارنة في القانون
المصري واإلماراتي والفرنسي ،مجلة األمن والقانون ،كلية الشرطة  -دبي ،السنة الثامنة ،العدد األول  -ص76
(شوال  1420هــ  -يناير 2000م)
)15( Gilles Paisant, Precite, D.1988, Chr.Page 255

نقالً عن أحمد محمد محمود خلف :تأمالت في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية لبعض
الدول العربية ،مرجع سابق ،ص  ،264هامش رقم .2
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وهل هي حاجات مهنية؟ وهل يقصد باملستهلك املشرتي أم املهني أم غري املهني؟
وهل يشمل الشخص الطبيعي واالعتباري أم فقط الطبيعي؟ بخالف املفهوم
الترشيعي العامين الذي أعطى مفهوم ًا أوسع للمستهلك ،بدليل عدم إشارته حلاجات
املستهلك الشخصية أو العائلية .إذ يدل النص عىل اقتصاره عىل الشخص الطبيعي
دون املعنوي كونه أشار رصاحة إىل احلاجات الشخصية التي يصعب تصورها بالنسبة
للشخص االعتباري .
()16

فعرفه بحيث يشمل كل شخص يتعاقد
وهناك من أخذ باملفهوم الواسع من الفقهّ ،

هبدف االستهالك ،أي االستعامل أو استخدام مال أو خدمة  .أو من يتزود بسلع أو
()17

خدمات إلشباع حاجياته الشخصية أو العائلية إذا مل تتعلق بأعامل مهنته سواء أكان
شخص ًا طبيعي ًا أم اعتباري ًا وسواء كان مهني ًا أم ال  .أو أنه وفق ًا لرأي فقهي آخر
()18

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يربم ترصف ًا قانوني ًا للحصول عىل مال أو خدمة
بقصد أن يكون هو أو ذوو ه املستعمل النهائي هلا ،ومتتد نفس الصفة إىل املهني الذي
يتعاقد خارج جمال ختصصه  .وقد أشارت الالئحة التنفيذية لقانون محاية املستهلك
()19

موضحة بشمول الشخص الطبيعي واالعتباري يف مفهوم املستهلك .ويف فرنسا
أصدرت الالئحة الفرنسية لعام1993م تعريف ًا ضيق ًا للمستهلك ،قرصته عىل
الشخص الطبيعي غري املحرتف م/ 2فقرة ب.

( )16عدنان أحمد ولي :النظام القانوني لحماية المستهلك في القانون اإلماراتي ،دراسة مقارنة بالقانونين
المصري واللبناني ،بحوت ندوة حماية المستهلك ،مرجع سابق ،ص .151
( )17راجع السيد محمد السيد عمران :حماية المستهلك أثناء تكوين العقد ،منشأة المعارف  -االسكندرية،
ص( 9لسنة 1986م).
( )18محمد المرسي زهرة :الحماية القانونية للمستهلك في دولة اإلمارات ،مرجع سابق ،ص .169
()19عمر محمد عبد الباقي :الحماية العقدية للمستهلك ،منشأة المعارف  -االسكندرية ،الطبعة الثانية ،ص 41
(لسنة 2008م).
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ويف قرار حكم ملحكمة النقض الفرنسية لسنة  1987اعتمدت تعريف ًا واسع ًا
للمستهلك معتربة أن الشخص املعنوي يستفيد من محاية املستهلك عندما يتعامل أو
يتعاقد كشخص عادي غري مهني .ثم حددت نطاق احلامية أو تبنت مفهوم ًا أكثر
يحديد ًا سنة  1993مفاده أن نطاق احلامية يمتد للعقود التي ليس هلا عالقة مبارشه
بعمله املهني االحرتايف .
()20

بينام يف أوروبا عامة يتم تعريف املستهلك عىل أنه :أي شخص طبيعي يقوم،
خارج إطار عمله أو مهنته ،بالدخول يف عقد مع املورد نفسه يف ممارسة نشاطهم املهني
أو التجاري .ومع ذلك ،توسع بعض القوانني الوطنية يف مفهوم الشخص العادي
()21

ليمتد إىل املهنيني عندما يترصف خارج مهاراته املهنية .وبشكل عام ،األشخاص
اإلعتباريون مستثنون من التطبيق يف جمال قانون محاية املستهلك يف االيحاد األورويب،
لكن يف بعض األحكام الوطنية متتد محاية املستهلك هلؤالء األشخاص االعتباريني،
عندما يقومون بأعامل التتصل مبارشة بنشاطهم املهني .هذا هو احلال بالنسبة
لنصوص قانون االستهالك الفرنيس بام يتعلق بالرشوط املجحفة .
()22

وبتحليل ومناقشة مفهوم املستهلك يف القانونني موضوع الدراسة ،يالحظ الفرق
اجلوهري بينهام ،فلكل منهام اجتاه خمتلف ،يتضح من خالل العبارة الواردة يف قانون محاية
املستهلك اإلمارايت" إشباع ًا حلاجته الشخصية أو حاجات اآلخرين" وغري الواردة يف
القانون العامين .فبقاء هذه العبارة جيعل الرتكيز عىل املستهلك فقط وهو ما يتفق والغاية من
)20( Cass.1re civ.28 avril 1987, D 1988.1 n. Delecbecque, JCP 1987.11.20892 n.Paisant,
RTD Civ.1987, 548, obs.Mestre.
( )21انظر م 1/2من القانون التوجيهي األوروبي للشروط العقدية غير العادلة Unfair Contract Terms
 93/13/ECعبر الموقع اإللكتروني ( )ar.wikipedia.orgتاريخ الدخول للموقع 2015/11/6م ،الساعة الثانية

صباحًا وعشرون دقيقة .وللمزيد من التفاصيل حول القوانين التوجيهية الصادرة عن االتحاد األوروبي التي
تطلب من الدول األعضاء تنظيم حماية للمستهلك إلى مستوى معين ،انظر الموقع اإللكتروني (eur-
 )lex.europa.euتاريخ الدخول للموقع 2015/11/6م ،الساعة الثانية والنصف صباحًا.

(22) http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/droit-de-la-consommation.php
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قانون محاية املستهلك .يف حني إلغاؤها جيعل مفهوم املستهلك كمفهوم املتعاقد.
وعليه يمكن تعريف املستهلك بام يتفق واملفهوم الشامل بأنه كل شخص يبحث
عن سلعة أو خدمة أساسية أو رضورية لرشائها أو استئجارها إشباع ًا حلاجته وأفراد
أرسته هلدف غري مرتبط بنشاطه املهني ويشمل الشخص االعتباري متى تعاقد
ألغراض غري مرتبطة بنشاطه املهني.
ثاني ًا :مفهوم اخلدمة:
ب ّينته املادة األوىل من قانون محاية املستهلك اإلمارايت متفقة باملعنى املراد مع
تم ذلك
القانون العامين بالنص عىل أنه " :كل عمل تقدمه أية جهة للمستهلك سواء ّ

بأجر أو بدون أجر" .
()23

لقد جاء النص مطلق ًا دون يحديد ليشمل كل عمل حتى وإن كان خدمة النظافة،
وهو إطالق يف غري حمله  .كام أن تقديم اخلدمة يمكن أن يكون بدون مقابل ،وهنا
()24

ال رضورة لتحقيق احلامية للمستهلك متى قدّ مت له باملجان  .لذا نقرتح إلغاء آخر
()25

النص" أو بدون أجر" الستقامة املعنى مع الواقع العميل .ويحديد طبيعة العمل
والبدل ،كالعمل التقني ،أو الفكري ،أو احلريف للخدمة.
ثالث ًا :مفهوم العيب:
يعرفه القانون اإلمارايت بينام جاءت الالئحة التنفيذية لتوضيح مضمون العيب
مل ّ

بأنه" :أي خلل يف تصميم أو معاجلة أو تصنيع السلعة أو عدم مالءمة أو تشوه أو
رضر حيدث أو يظهر قبل أو أثناء االستخدام أو نتيجة عدم مطابقتها أو عدم تقيدها
( )23انظر م 1من قانون حماية المستهلك العماني ،مرجع سابق.
( )24انظر نوري حمد خاطر :عرض وتعليق على قانون حماية المستهلك اإلماراتي ،ندوة حماية المستهلك،
جامعة اإلمارات ،كلية القانون ،غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي -فرع العين ،ص ( 448من  24-23أكتوبر 2007م).
( )25انظر عدنان أحمد ولي :النظام القانوني لحماية المستهلك في القانون اإلماراتي ،مرجع سابق ،ص .153-152
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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بشكل كاف باملواصفات القياسية املعتمدة أو بالضامن أو باملواصفات املعلن عنها أو
الواجب اإلعالن عنها من قبل املزود أو ألي تأكيد أو إعالن متصل أو مثبت عىل
السلعة"  .وبتحليل ومناقشة ما جاء يف الالئحة التنفيدية ،يدل عىل أهنا جاءت
()26

لتوضح مضمون العيب ،وهو أمر هيدف إىل التطبيق السليم للقانون ،كام أهنا تأيت
لوضع قواعد تفصيلية لتطبيق النص .ومن حيث املبدأ ال تأيت الالئحة التنفيذية
إلضافة حكم أغفل القانون النص عليه ،ألن القانون من مهمة السلطة الترشيعية،
والالئحة التنفيذية هي تطبيق للقانون ،يتمثل يف التفصيل يف قواعده ،وال جيوز أن
ختالف النص القانوين.
وبخالف القانون اإلمارايت جاء القانون العامين فعرف العيب بموجب املادة األوىل
من قانون محاية املستهلك بأنه " :كل نقص يف قيمة أي سلعة أو خدمة أو نفعهام
بحسب الغاية املقصودة منها ،يؤدي إىل حرمان املستهلك كلي ًا أو جزئي ًا من االستفادة
الكاملة هبا أو جيعلها غري صاحلة لالستعامل فيام أعدت من أجله ،وال يكون
ملرشع العامين كان أكثر شمولية ودقة يف يحديد
للمستهلك دخل فيه"  .ويالحظ أن ا ّ
()27

مفهوم العيب من املرشع اإلمارايت .غري أن كال القانونني مل يأخذ بنقص األمان يف

السلعة أو اخلدمة الذي ينتج عن التطور التقني ،واألخطار الناشئة عنه ،وما يرافقها
املرشع الفرنيس ،وأصدر قانون ًا هبذا الشأن ،
من رضر باملستهلكني .يف حني أخذ به ّ
()28

ال مستق ً
وأحلق فص ً
ال إىل القانون املدين يحت مسمى :املسؤولية عن فعل املنتجات
املعيبة ّ ،بني بموجبه مفهوم العيب يف املنتج وبعض ضوابطه :بحيث يعترب املنتج
()29

( )26م  1من الالئحة التنفيدية للقانون االتحادي اإلماراتي ،مرجع سابق.
( )27م  1من قانون حماية المستهلك العماني ،مرجع سابق.
( )28القانون الفرنسي رقم  389لسنة  98بتاريخ  19مايو 1998م ،الفصل المستقل في الكتاب الثالث من التقنين
المدني وهو الفصل الرابع مكرر.

 )29(Titer Quatriemes Bis De La Responsabilité Du Fait Des produist Defectueux (L.n 98389 du 19 mai 1998).
172

12

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/4

Al Momani: ??? ????? ?????? ?? ????? ????? ???????? ????????? ???? 2006

[د .بشار طالل املومني]

معيب ًا عندما ال يتوافر فيه األمان املرشوع الذي يمكن أن ينتظر  .ومن ضوابط األمان
()30

املرشوع مراعاة كافة الظروف ،كطريقة تقديم املنتج ،ووقت طرح املنتج للتداول،
واالستعامل املعقول  .إضافة إىل أن املنتج ال يعد معيب ًا بمجرد طرح منتج آخر أكثر
()31

تطور ّا ،يلحق يف التداول أو الحق ًا لألخري ،ألنه ال يعد يف تقدير العيب قدم املنتج .
()32

املرشع الفرنيس صفة العيب يف املنتج بنقص األمان املرشوع
وبنا ًء عىل ذلك ّبني ّ

املنتظر من يمهور املستهلكني ،دون األخذ بصالحية املنتج لالستعامل ،والذي يقدّ ره
األول املحكمة املختصة وبذلك يبقى املنتج الصانع متحم ً
ال للمسؤولية نتيجة
(.)33

نقص األمان ،حتى وإن قام بصنع املنتج حسب األصول  .أي انه يتحمل خماطر
()34

التطور التقني يف املنتج ،وإن أثبت أن املعرفة التقنية ،والعلمية حلظة طرح السلعة
للتداول مل متكنه من كشف العيب .
()35

املرشع الفرنيس ضامن العيب يف املنتج بالتزام املنتج باإلعالم للمستهلك
وقد ربط ّ

عن املميزات اجلوهرية للسلعة ،أو اخلدمة املبيعة يف تقنني االستهالك الفرنيس  .كون
()36

النقص يف اإلعالم يشكل خماطر تتصل بالسلعة حمل التعامل ،وكيفية استعامهلا،
وخصائصها ،واالحتياطات الواجب األخذ هبا ،لتجنب املخاطر واالستعامل

( )30الفقره األولى من المادة  1386من التقنين المدني الفرنسي.
( )31الفقره الثانية من المادة  1386من التقنين المدني الفرنسي.
( )32الفقرة الثالثة من المادة  1386من التقنين المدني الفرنسي.
( )33فتحي عبد الرحيم عبد اهلل  :نظام تعويض األضرار التي تلحق بأمن وسالمة المستهلك في القانون المدني
المصري والمقارن ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،كلية الحقوق جامعة المنصورة ،العدد الخامس
والعشرون ،ص ( 56أبريل 1999 ،م).
( )34الفقرة العاشرة من المادة  1386من التقنين المدني الفرنسي.
( )35عبد الرحيم عبد اهلل :نظام تعويض األضرار التي تلحق بأمن وسالمة المستهلك ،مرجع سابق ،ص .60
( )36المادة  L.111/1في تقنين االستهالك الفرنسي ( )L.n 92 - 60 du 18 janv.1992,art.2,al.1
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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السليم

(.)37

ونتيجة للتطور التكنولوجي يف دقة إنتاج السلع اخلطرة واستعامهلا ،كاألجهزة
الكهربائية ،كان بإمكان املنتج يحذير املستهلك بكل ما سبق ،جتنب ًا للرضر نتيجة سوء
االستعامل.
رابع ًا :السلعة:
املرشع العامين بموجب املادة األوىل منهام عىل أهنا:
ّ
املرشع اإلمارايت متفق ًا مع ّ
عرفها ّ

"منتج صناعي أو زراعي أو حيواين أو يحوييل بام يف ذلك العنارص األولية واملكونات
الداخلة يف املنتج".
تم نقد النص لكونه قرص السلعة عىل املنقوالت كام هو مفهوم من النص أعاله،
ّ

إال أننا نتفق مع النقد والرأي القائل برضورة مراجعة النص وعدم قرصه عىل
املنقوالت ،ألن السلع قد تكون ماالً منقوالً أو عقار ًا  .وبناء عىل ذلك قد تكون
()38

السلعة استهالكية ال يتحقق االنتفاع بخصائصها إال باستهالكها أو إنفاقها ،كاملواد
الغدائية ،وقد تكون السلعة استعاملية ال يتحقق االنتفاع هبا إال باستعامهلا تكرار ًا مع
بقاء عينها ،كالسيارة و العقار السكني وغريمها.
ونقرتح إعادة صياغة النص وفق التايل :السلعة هي املال املنقول وغري املنقول
الذي حيقق منفعة لإلنسان" .
()39

( )37حسن عبد الرحمن القدوس :مدى التزام المنتج بضمان السالمة في مواجهة مخاطر التطور العلمي ،دار
النهضة العربية ،مصر ،ص( 46بدون تاريخ نشر) .وكذلك نزيه الصادق المهدي :االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء
بالبيانات المتعلقة بالعقد ،وتطبيقاته على بعض العقود ،دراسة فقهية قضائية مقارنة ،دار النهضة العربية ،مصر،
ص 1999(17م).
( )38صاحب الرأي عدنان أحمد ولي  :المرجع السابق ،ص .152
( )39أسامه أحمد بدر :رؤية حول حماية المستهلك " في القانون الفرنسي والمصري واإلماراتي" ،بحوث ندوة
حماية المستهلك ،مرجع سابق ،ص .224
174
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املطلب الثاين:
ما مل يرد بالقانون من مفاهيم
يتضح القصور بعدم إيراد
رغم ما ذكر من مفاهيم يف قانون محاية املستهلك ،إال أنه ّ
بعض املفاهيم املهمة ،وهو ما نعاجله عىل الشكل التايل:
أوالً :مفهوم احلامية:
أورد القانون جمموعة من املفاهيم رغم أهنا من شأن الفقه ،إال أن القانونني
اإلمارايت والعامين مل يب ّينا مفهوم احلامية بحد ذاهتا.
وقد ظهر هذا املصطلح حديث ًا ،وتكرر احلديث حوله يف الكتابات االقتصادية مع
التحول الدويل القتصاديات السوق أواخر القرن املايض ،وظهور يمعيات املجتمع
املدين ،متخذة منه شعار ًا وهدف ًا يتم السعي لتحقيقه .
()40

فمن الفقه من عرفها بتوفري األمان بمعناه الشامل له يحقيق ًا ملقومات احلد األدنى
من احلياة الكريمة

(.)41

وهناك من عرفها من الفقه بأهنا :حق املستهلك يف احلصول عىل املعلومات
السليمة واملفيدة عن السلع واخلدمات التي يريد احلصول عليها ليتمكن من اختاذ
القرار بشأهنا .
()42

( )40راجع عبد الحميد الديسطي عبد الحميد :حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج
دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .35
( )41أنور رسالن ،مفهوم حماية المستهلك ،ندوة حماية المستهلك في العالم العربي ،جامعة الدول العربية،
القاهرة ،ص( 2لسنة 1997م).
( )42ماجد محمد أبو رخية  :أضواء على القانون االتحادي رقم  24لسنة 2006م بشأن حماية المستهلك ،ورقة
عمل مقدمة لندوة حماية المستهلك ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي فرع
العين بالتعاون مع وزارة االقتصاد ،ص ( 65في الفترة من  24 - 23أكتوبر لعام 2007م) وكذلك انظر حمدي
محمد مصطفى حسن :حماية المستهلك من اإلعالنات التجارية الخادعة ،دراسة مقارنة ،ندوة حماية
المستهلك ،مرجع سابق ،ص  500وما بعدها.
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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وهذا املفهوم الفقهي قرص احلامية عىل التزويد باملعلومات عن السلع واخلدمات
املراد رشاؤها .فهناك ترصفات أخرى تشمل احلامية للمستهلك ،كحاميته من
االحتكار ،والغش والتضليل.
وهناك من ّبني أن للحامية أشكاالً متعددة اجلوانب منها :احلامية القانونية املتمثلة

بسن الترشيعات الناظمة جلوانب االستهالك ومراعاة حفظها .ومحاية إدارية بالقيام
بمراقبة السلع واملواد الغذائية ،والرقابة عىل اجلودة للسلع واخلدمات ،ورضورة
التطبيق للقوانني واألنظمة ذات الصلة .ومحاية قضائية ترتكز عىل إيقاع اجلزاء الرادع
لكل خمالف .ومحاية اجتامعية علمية تؤكد عىل التنافس الرشيف بني أرباب السلع
واألموال ،والدعاية الصادقة احلقيقية .
()43

وبمناقشة ويحليل اآلراء السابقة يف مفهوم احلامية ،يالحظ أهنا تركز عىل الرضر
الذي قد يلحق باملستهلك نتيجة الغش أو التضليل أو عدم الرتوي أو غري ذلك عند
رشاء السلعة أو اخلدمة.
وبناء عىل ذلك يمكننا تعريف احلامية بأهنا :حماولة منع وقوع الرضر باملستهلك باختاذ
الوسائل الالزمة لذلك .األمر الذي ال يتحقق إال بتكاتف اجلهود بني الدولة  -بسلطاهتا
الترشيعية ،والتنفيدية ،والقضائية  -واملستهلك بوعيه من خالل تبليغ اجلهات املعنية عن
املخالفات االستهالكية ،وتوعيته وتبصريه وترويه قبل رشائه للسلعة أو اخلدمة.
ثاني ًا :مفهوم االستهالك:
مل يرد تعريف لإلستهالك يف الترشيعني اإلمارايت والعامين ،واقترص التعريف عىل
مفهوم املستهلك .وكان يستحسن أن يبدأ املرشعان بتحديد مفهوم االستهالك قبل
( )43ماجد أبو رخية :أضواء على القانون االتحادي رقم  24لسنة 2006م بشأن حماية المستهلك ،بحوث ندوة
حماية المستهلك ،مرجع سابق ،ص .65
176
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الولوج بمفهوم املستهلك ،ألن العملية االستهالكية هي الكل ،واملستهلك هو جزء
من العملية االستهالكية

(.)44

وعليه نقرتح إضافة مفهوم آخر إىل القانونني يدل عىل العملية االستهالكية
ويوض ح مفهومها باعتبارها الكل ،واملستهلك اجلزء ،بالنص عىل أهنا :اإلنفاق من
ّ
املستهلك عىل السلع أو اخلدمات الرضورية له وألفراد أرسته دون هدف الربح.
وجدير بالذكر أن الرشيعة االسالمية من خالل القرآن الكريم هنت عن التبذير
واإلرساف عند خروجه عن حد االعتدال ،وق ّيدت االستهالك بالتوسط بني
االرساف والتقتري  .سند ًا لقوله تعاىل" :والذين إذا أنفقوا مل يرسفوا ومل يقرتوا وكان
()45

بني ذلك قواما"  .ثم حددت العاقبة يف عدم االعتدال بقوله تعاىل":وال جتعل يدك
مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوم ًا حمسورا"  .بحيث يسعى
()46

()47

ا لشخص املستهلك إىل توجيه عملية االستهالك إىل الرضوريات واألساسيات
االجتامعية له وألفراد أرسته دون تبذير أو تقتري.

املطلب الثالث:
نطاق رسيان قانون محاية املستهلك:

نبني النطاق الذي يشمله قانون محاية املستهلك من حيث
يقتيض املنطق القانوين أن ّ

األشخاص (الفرع األول) ومن حيث املحل) الفرع الثاين) ومن حيث اهلدف (الفرع
الثالث) وفق ًا للتايل:
( )44ياسين محمد أحمد غادي :حماية المستهلك(نظرة اقتصادية شرعية) مع المقارنة بالقانون االتحادي
اإلماراتي ،بحوث ندوة حماية المستهلك ،مرجع سابق ،ص .173
( )45عمر بن فيحان المرزوقي :ضوابط تنظيم االستهالك في اإلسالم :مجلة الشريعة والقانون ،جامعة
اإل مارات ،السنة الثانية والعشرون ،العدد الرابع والثالثون ،ابريل ،ربيع الثاني ،ص  21وما بعدها (2008م).
( )46سورة الفرقان ،اآلية رقم .67
( )47سورة االسراء ،اآلية رقم .29
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الفرع األول:
النطاق الشخيص لرسيان قانون محاية املستهلك
أوالً :الشخص الطبيعي:
وهو املستهلك الذي ب ّينته متفقة القوانني موضوع املقارنة ،الذي حيصل عىل
السلعة أو اخلدمة إشباع ًا حلاجاته الشخصية أو حاجات اآلخرين من عائلته أو
أشخاص أرسته .ويظهر موطن النقص هنا بأن الشخص االعتباري مل يشمله النص
القانوين اإلمارايت.
ثاني ًا :الشخص االعتباري:
رغم أن قانون محاية املستهلك اإلمارايت مل يشمل الشخص االعتباري يف نطاق
تطبيقه يف نطاق األشخاص ،بخالف القانون العامين والفرنيس ،إال أن الالئحة
التنفيذية للقانون اإلمارايت أوضحت شمول الشخص االعتباري يف نطاق التطبيق
بدليل إمعان النظر يف تعريف القوانني موضوع الدراسة للمستهلك.
ويالحظ أيض ًا تركيز الالئحة التنفيذية يف تطبيق قانون محاية املستهلك عىل الغرض
من التعاقد كمعيار لتحديد صفة املستهلك ،وتفريقه عن املهني ،األمر الذي يستنتج
منه أن ترصف الشخص االعتباري غري املرتبط بنشاطه املهني عندما يتعاقد عىل سلع
وخدمات ،يشبه ترصف الشخص الطبيعي بالتعاقد عىل حاجات رضورية وأساسية
من سلع وخدمات له وأفراد أرسته .غري أن ما يالحظ عىل القانون العامين أنه جاء
مطلق ًا ومل حيدد الغرض من التعاقد ،وهل يرتبط بالرضوريات من سلع وخدمات
للشخص الطبيعي أو االعتباري .
()48

( )48انظر مصطفى أحمد أبو عمرو :موجز أحكام قانون حماية المستهلك ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت
 لبنان ،الطبعة األولى ،لسنة 2011م ،ص  27ولغاية .30178
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ونقرتح هنا عىل املرشع العامين يحديد الغرض من التعاقد لتمييز املستهلك عن
املتعاقد ،لتحقيق هدف القانون املتمثل بحامية املستهلك فقط.
يف حني يستثني االيحاد األورويب عامة األشخاص االعتباريني من نطاق تطبيق محاية
املستهلك ،إال أنه يف بعض األحكام الوطنية متتد محاية املستهلك هلؤالء األشخاص
االعتباريني ،حلظة قيامهم بأعامل ال تتصل مبارشة بنشاطهم املهني .وهو ذات الشأن
بالنسبة لنصوص قانون االستهالك الفرنيس بام يتعلق بالرشوط املجحفة .
()49

ونحن نتفق مع إدخال األشخاص االعتبارية يف نطاق رسيان قانون محاية
املستهلك ،كتلك التي غايتها غري ربحية وغري مهنية ،مثل اجلمعيات التعاونية.
وتطبيق ًا لذلك صدرت عدة أحكام قضائية عن حمكمة النقض الفرنسية عام
1993 - 1987م :استخدمت يف بادئ األمر ،معيار الكفاءة املهنية حلامية املهني الذي
يلتزم بعقد بام يتعلق بأمور ليست من ضمن ختصصه .وهكذا ،تم اعتبار املهني املتعاقد
يف جمال خارجي لعمله كمستهلك عادي

(.)50

واعتبار ًا من  24يناير  1995اعتمدت املحكمة يف حكمها ،وبصورة منتظمة
تفسري ًا أكثر يحديد ًا (تقييد ًا) فاستثنت من قانون املستهلك ،كل معامالت املهني ،التي
ترتبط مبارشة بأعامله املهنية (بمعنى أنه تم اعتبار و افرتاض أن املهني خبري يف كل ما
يتعلق بعمله و إن كان ليس من ختصصه املبارش) .و يرجع التقدير النهائي بطبيعة
احلال لسلطة القايض ،ولكن جتدر اإلشارة أنه أصبح من الصعب -بعد هذا احلكم -
أن نشابه املهني باملستهلك العادي ،كون األخري شخص ًا غري متخصص كاملهني.
ويف حكم حمكمة النقض الفرنسية ،الصادر يف  15مارس  ،2005أقرت بأن
األشخاص االعتباريني ليسوا ُمستبعدين من النظام القانوين حلامية املستهلك ضد
(49) http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/droit-de-la-consommation.php
)50( Cass. 1re civ, 28 avril 1987 et 6 janvier 1993 .
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الرشوط املجحفة .وجاء هذا احلكم لتأكيد العديد من األحكام السابقة ملحكمة
استئناف باريس التي رأت أن املستهلك يمكن أن يكون شخص ًا طبيعي ًا أو اعتباري ًا .
()51

ويتم تفسري بنود العقد املقرتح من قبل املتخصصني للمستهلكني أو غري املهنيني،
يف حالة الشك ،باملعنى األكثر مالءمة ملصلحة املستهلك أو غري املهني .
()52

وأيض ًا :اليتم استبعاد األشخاص االعتباريني من فئة غري املهنيني اخلاضعني
ألحكام قانون املستهلك .
()53

املزود:
ثالث ًاّ :
وهو كل من يعلن عن السلعة أو اخلدمة أو يروج هلا باستخدام خمتلف وسائل
اإلعالن والدعاية  .أو أنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتداول سلعة أو
()54

تقديم خدمة للمستهلك .
()55

ويستنتج من مفهوم املزود أن اإلعالن أو الرتويج عن السلعة أو اخلدمة قد يتم
بوسائل تقليدية من خالل الصحف أو املنشورات الورقية ،أو بوسائل إلكرتونية من
خالل مواقع اإلنرتنت ،قد يكون هلا األثر اإلجيايب يف حصول املستهلك عىل
املعلومات التي تساعده يف اختاذ القرار برشاء أو استئجار السلعة أو اخلدمة.
ويتضح هنا اختالف الترشيعات حول تسمية من يقوم ببيع أو توزيع أو تأجري أو
ّ
املزود كاإلمارايت والعامين  .ومنها من بحث يف
سامه ّ
تقديم اخلدمات ،فمنها من ّ
()56

)51(. Cour de Cassation, chambre civile 1, Audience publique du 15 mars 2005, N de
pourvoi; 02-13285. Publie au bulletion
)(http;//www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/clauses_abusives_non_Professionnel.htm
)52( (Chambre civile 2ème, 1er juin 2011, pourvoi n°09-72552 et 10-10843, BICC .
)n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance
)53( (Chambre civile 1ère, 23 juin 2011, pourvoi n°10-30645, BICC n°. 751 du 15.
Novembre 2011 et Legifrance).

( )54المادة األولى من قانون حماية المستهلك اإلماراتي رقم  24لسنة 2006م.
( )55المادة األولى من قانون حماية المستهلك العماني ،مرجع سابق.
( )56م  1من قانون حماية المستهلك اإلماراتي ،مرجع سابق .وم 1من قانون حماية المستهلك العماني ،مرجع سابق.
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املزود واملزود النهائي كاألردين وفرق بينهام يف األحكام يف املرشوع القديم  .ثم عدل
()57

عن هذه التفرقة يف املرشوع اجلديد .
()58

ونحن نتفق مع من يرى بتوحيد املسميات يف الدول العربية ،أو اخلليجية عىل
باملزود ،جتنب ًا لعدم اخللط يف املعنى الدقيق.
األقل  .ونقرتح التسمية املوحدة
ّ
()59

رابع ًا :املهني غري املتخصص:
إن تصور مفهوم أوسع للمستهلك ،يدخل املهني غري املتخصص يف نطاق رسيانه،
ينازعه مربران ،أحدمها الرغبة يف قرص مقومات احلامية التي جاءت هبا قواعد
االستهالك املختلفة عىل املستهلك وحده ،نظر ًا لضعفه يف مواجهة شخص البائع وحمل
املعاملة املتمثل يف السلعة أو اخلدمة ،والظروف العقدية غري املالئمة .واألمر اآلخر
احلرص عىل يحقيق مقومات العدالة العقدية بتوفري مقومات احلامية لكل متعاقد
تشاهبت ظروفه مع ما يناظرها لدى املستهلك .وبذلك ليس ما يمنع من اكتساب املهني
لصفة املستهلك متى تعاقد عىل سلع وخدمات إشباع ًا حلاجاته الشخصية أو العائلية،
وال يكون لديه خربة يف جمال التعامل بالسلعة أو اخلدمة ،كام أنه ال يكون يف جمال
ختصصه .
()60

( )57م ،2م/5ب ،م  11من مشروع قانون حماية المستهلك األردني لسنة 2006م ،منشور في الموقع اإللكتروني
التالي ar.ammannet.net :تاريخ الدخول للموقع 2015/11/6م ،الساعة الواحدة والنصف صباحًا.
( )58انظر المواد (/8 ،2ب/4 ،أ/5 ،أ ،ب/6 ،أ ،ب وغيرها من مشروع قانون حماية المستهلك الجديد لسنة 2013م)
وبند  6من األسباب الموجبة لمشروع القانون 2013م ،الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
2013/2/24م ،مع األسباب الموجبة له ،والمحال إلى مجلس النواب للنظر في إقراره .منشور عبر الموقع اإللكتروني
التالي www.addustour.com :تاريخ الدخول 2015/11/7م ،الساعة العاشرة صباحًا .والموقع اإللكتروني
 www.representatives.joتاريخ الدخول للموقع 2015/11/7م ،الساعة الحادية عشرة والنصف ليالً.
( )59عدنان أحمد ولي :النظام القانوني لحماية المستهلك في القانون اإلماراتي ،مرجع سابق ،ص.156
( )60عمر محمد عبد الباقي :الحماية العقدية للمستهلك "دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون" ،منشأة المعارف،
اإلسكندرية ،ص  29وما بعدها (طبعة 2008م).
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الفرع الثاين:
نطاق الرسيان من حيث املحل واهلدف
أوالً :نطاق الرسيان من حيث املحل:
يشمل هذا النطاق السلع واخلدمات ،وقد تكون السلع قابلة لالستهالك الفوري،
كاملواد الغذائية ،أو تستهلك بانتهاء عمرها االفرتايض ،كالسيارة أو األجهزة
الكهربائية .إضافة إىل أن اخلدمات قد تكون مادية كخدمة رشكات النقل للركاب،
وخدمة النظافة ،أو خدمات مالية ،كخدمة التأمني الصحي.
املرشع اإلمارايت قرص مفهوم السلع عىل املنقوالت العادية ،دون
ويالحظ أن ّ
املنقوالت ذات الطبيعة اخلاصة ،كالسيارات ،ومل يشمل العقارات أيض ًا يف نطاق
السلع .كام أنه أشار إىل اخلدمة عند تعريفه هلا كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك
سواء أكانت بأجر أو بدون أجر .والعبارة األخرية " بدون أجر" ال مربر هلا ألن املزود
مل يتقاض أجر ًا من املستهلك لقاء اخلدمة.
ثاني ًا :نطاق الرسيان من حيث اهلدف:
هنا ننظر إىل هدف املستهلك من السلعة :فمتى كان هدفه من حيازة السلعة أو
استعامهلا االستهالك ،فتكون سلعة استهالكية ،والشخص مستهلك ًا ،وإال متى كان
اهلدف تعلق السلعة بعملية التجارة أو الصناعة أو الزراعة ،فال نكون أمام سلعة
استهالكية وال شخص مستهلك ،إذ قد يكون من يستخدمها أو يشرتهيا حرفي ًا أو تاجر ًا
أو صانع ًا .
()61

( )61عمر محمد عبد الباقي :الحماية العقدية للمستهلك ،المرجع السابقص.27
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املبحث الثاين:
مواطن القصور يف حقوق املستهلك والتزامات املزود
يعد قسم محاية املستهلك بدائرة التنمية االقتصادية يف أبو ظبي اجلهة املسؤولة عن
محاية املستهلكني ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباهتم ،ويطبق القسم -الذي يتبع إدارة
احلامية التجارية -السياسات واآلليات اهلادفة إىل توفري بيئة سليمة وآمنة للمستهلكني
يف خمتلف السلع واخلدمات يف إمارة أبو ظبي ،باإلضافة إىل ما يقوم به القسم املذكور
من تنظيمه ملختلف الربامج واألنشطة التوعوية ،كمعرض مكافحة الغش التجاري
السنوي ،واليوم اخلليجي حلامية املستهلك الذي يقام يف شهر مارس من كل شهر،
ونرش املطبوعات والكتيبات التي تسلط الضوء عىل حقوق املستهلك (املطلب
األول) وكذلك نصت قوانني محاية املستهلك عىل االلتزامات التي تقع عىل مسؤولية
املزود جتاه املستهلك (املطلب الثاين).
ّ

املطلب األول:
مواطن القصور يف حقوق املستهلك

حرصت وزارة االقتصاد والدوائر ذات العالقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
عىل محاية املستهلك من السلع واملنتجات الضارة واخلطرة ،وينبغي عىل املستهلك أن
يكون مل ًام بكافة حقوقه ،التي تعمل القوانني عىل يحقيق محايتها ،وعىل املستهلك
مساعدة اجلهات الرسمية وغري الرسمية للعمل عىل جتنب أو احلد من املامرسات
التجارية غري السليمة الضارة باملستهلك ،فال تُضمن احلقوق إال بإدراكنا هلا
كمستهلكني.
نفرق بني أوجه القصور
والبحث يف مواطن القصور حلقوق املستهلك حيتاج أن ّ

يف احلقوق املنصوص عليها (الفرع األول) ويحديد احلقوق التي مل يرد بشأهنا نص
خاص (الفرع الثاين) عىل النحو التايل:
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الفرع األول:
أوجه القصور يف احلقوق املنصوص عليها
إن إدراك اإلنسان حلقه هو الضامن اجلوهري هلذا احلق ،ولقد ب ّينت الالئحة
التنفيذية وقانون محاية املستهلك ذلك من خالل ما أعطي للمستهلك من حقوق:
كحق األمان ورضورة تفعيله عىل أرض الواقع باللجوء إىل دائرة محاية املستهلك يف
وزارة االقتصاد اإلماراتية  ،وحق املعرفة  ،وحق االختيار  ،وحق االستامع إىل
()63

()62

()64

آرائه  ،وحق إشباع احتياجاته األساسية ،وحق التعويض ،وحق التثقيف ،وحقه يف
بيئة سليمة خالية من املخاطر  .وتطبيق ًا لذلك اخلطر الذي هيدد حياة وسالمة
()65

()66

مستخدمي الشواحن املقلدة ،فبفعل التكنولوجيا املتقدمة أصبح اهلاتف النقال
رضورة ال تقترص عىل فئة عمرية ،إال أن هذه األجهزة تتضمن تقنية معقدة ،قادرة عىل
توليد طاقة مرتفعة ،وتيارات عالية إلعادة شحنها ،واستخدام الشواحن املقلدة ينتج
( )62الذي يعني ما يجب أن يمتلكه المستهلك من حق الحماية ضد المنتجات والخدمات التي تكون سببًا في
إحداث األضرار والحوادث الصعبة في حياته فأصبح المنتج يعمل في ظل المساءلة القانونية واالجتماعية لحماية
المستهلك من األفكار الضارة والهدامة بصحته وحياته .انظر مقاالً للدكتور هاشم النعيمي نشر عبر اإلنترنت
حول حماية المستهلك في دولة اإلمارات www.gulf cars.com 4 :تمّ الدخول للموقع بتاريخ 2015 /5 / 30م
الثانية فجرًا.
( )63بالحصول على المعلومات وتوفير الحماية من التضليل والغش التجاري واإلعالن المضلل والمعلومات
المضللة ع لى األغلفة والعبوات مما يشكل هذا الحق حماية للمستهلك من االحتيال والخداع في المعلومات
المطلوبة في قرار االختيار عند الشراء ،ويجب أن تتصف المعلومات بالدقة والمصداقية بحيث يستطيع
المستهلك إجراء المقارنة والتقويم بين المنتجات المختلفة .انظر هاشم النعيمي ،المقال السابق عبر اإلنترنت.
( )64بتوفير الفرصة للمستهلك الختيار األنواع المختلفة للمنتجات وبأسعار تنافسية مع ضمان الجودة  ،هاشم
النعيمي المرجع السابق.
( )65بإسماع رأي المستهلك بالسلعة للمعنين باألمر ،وفيما اذا كانت معرضة الحتماالت التلف أو األضرار
بصحته.
( )66نظرًا لالهتمام العالمي بقضايا البيئة والعوامل التي تلوثها .راجع كذلك حول حقوق المستهلك الموقع
التالي عبر االنترنت www.abudhabi.ae/portal :تاريخ الدخول 2015/5/30م الرابعة فجرًا.
184

24

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/4

Al Momani: ??? ????? ?????? ?? ????? ????? ???????? ????????? ???? 2006

[د .بشار طالل املومني]

عنه خماطر فعلية متس الصحة واحلياة للمستهلك ،كالتسبب بالوفاة نتيجة استخدام
اهلاتف وهو يف جمال الشحن الكهربائي ،كوفاة فتاة صينية جراء إصابتها بصاعقة
كهربائية لردها عىل هاتف من نوع أيفون أثناء الشحن ،أو احلرائق يف البيوت .فهذه
الشواحن أسعارها زهيدة وال ختضع للمواصفات القياسية ،وتفتقر ملعايري السالمة
املطلوبة ،وال ختضع لرقابة فعلية ،وتؤثر سلب ًا عىل العمر االفرتايض لألجهزة
اإللكرتونية ،لذا يشدد خرباء التكنولوجيا ورشكات اهلواتف وينصحون باستخدام
امللحقات األصلية للهواتف جتنب ًا للمخاطر .
()67

وكذلك احلق يف متثيله أمام القضاء والتسوية بني املستهلك واملزود من خالل إدارة
محاية املستهلك ،وحق التظلم من قرار إدارة محاية املستهلك أمام وزير االقتصاد

()68

متفق بذلك مع قانون محاية املستهلك العامين .وكذلك احلق يف احلصول عىل
املعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشرتهيا أو يستخدمها ،أو اخلدمة التي يتلقاها.
وأعطى قانون محاية املستهلك لألخري احلق يف التعويض عن الرضر الذي يلحق به
من السلع الرديئة أو اخلدمة غري املرضية أو أية ممارسات ترض به.

()69

أضف إىل ذلك :حق املستهلك يف احلامية من السلع املسيئة للعقائد واألديان ،إذ
إن قانون محاية املستهلك اإلماريت متفق ًا مع القانون العامين نص رصاحة عىل السلع
املسيئة للعقائد واألديان ،وإن كان قد أشار إىل احلامية من املنتجات التي تشكل رضر ًا
( )67مقال قانوني لسهام الرصاصية ،باحثة قانونية " :الشواحن المقلدة " خطر يهدد حياة وسالمة مستخدميها :
مجلة المستهلك العمانية ،صادرة عن سلطنة عمان بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك ،العدد السادس،
سلطنة عمان ،لسنة 2013م ،ص .43
( )68راجع مفاهيم كل هذه الحقوق في المادة  16وم 17من قانون حماية المستهلك اإلماراتي ،مرجع سابق،
والبند أوالً من الالئحة التنفيذية ،مرجع سابق .يقابلها م  14من قانون حماية المستهلك العماني ،مرجع سابق.
( )69انظر م/8بند 6وبند  2من الالئحة التنفيدية لقانون حماية المستهلك اإلماراتي ،مرجع سابق .وم /14أ،هـ
من قانون حماية المستهلك العماني ،مرجع سابق.
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عىل صحته وسالمته ،وحق املستهلك يف بيئة سليمة .غري أنه أشار إىل ذلك من خالل
نص املادة الرابعة من قانون محاية املستهلك اإلمارايت بقيام إدارة محاية املستهلك،
باإلرشاف عىل تنفيذ السياسة العامة حلامية املستهلك والتنسيق مع اجلهات املعنية يف
الدولة للتصدي للمامرسات التجارية غري املرشوعة ،التي ترض باملستهلك.
ويحقيق ًا حلامية املستهلك من هذه السلع املسيئة قامت اللجنة العليا حلامية املستهلك
اإلمارايت بعمل اجيايب من خالل جمموعة من القرارات والتوصيات تم العمل عىل
تنفيذها ومنها:
 .1عقد اجتامع مشرتك بني وزارة االقتصاد وممثلني عن وزارة الداخلية واهليئة
االيحادية للجامرك وممثلني عن الدوائر االقتصادية يف الدولة ،وتم االتفاق عىل
يحديد اإلجراءات املمكن اختاذها والرتكيز عىل عملية التفتيش عىل األسواق،
ومراقبتها ملنع اجلرائم والسلع املسيئة للمقدسات أو الشعائر الدينية.
 .2الطلب من اهليئة االيحادية للجامرك التواصل مع بعض الدول مثل الصني
وغريها من الدول هبدف توجيه املصنعني للتعاون معهم للحد من ظاهرة
تصنيع ما يمس العقائد والشعائر الدينية.
 .3قيام اجلهات املعنية كاجلامرك والدوائر االقتصادية والبلدية يف الدولة باختاذ
إجراءات رادعة بحق يميع اجلهات التي يتم فيها عرض سلع مسيئة لألديان.
كام أن إدارة محاية املستهلك تناشد املستهلكني كافة باإلخبار عن أية سلع تيسء
للعقائد والشعائر الدينية .
()70

( )70انظر الموقع التالي عبر اإلنترنت www.alroeya.ae/2014 :تاريخ الدخول للموقع 2015 /6 /15م الساعة
الواحدة والنصف صباحًا.
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نصت املادة  312منه عىل
وبالرجوع إىل قانون العقوبات االيحادي اإلمارايت فقد ّ
أنه" :يعاقب باحلبس وبالغرامة أو بإحدى العقوبتني كل من ارتكب جريمة من
اجلرائم اآلتية :وذكر منها اإلساءة إىل أحد املقدسات والشعائر الدينية" .
()71

ولتفعيل هذا النص ينبغي تضافر اجلهود واجلهات املختلفة يف الدولة ،كوزارة
االقتصاد ،والدوائر االقتصادية ،واجلامرك ،والبلديات .
()72

وهذه احلقوق يحتاج إىل تفعيل عىل أرض الواقع جلهل املستهلك هبذه احلقوق،
األمر الذي نقرتحه بعقد املؤمترات نظر ًا لقلتها يف دولة اإلمارات ،واملزيد من
الندوات ،وورش العمل التعريفية بكيفية تطبيق هذه احلقوق وتعريف املستهلك هبا.
والتطبيق السليم لنص القانون خري من وضع النص النظري املجرد دون أي تفعيل،
إذ كثري من املستهلكني جيهلون مثل هذه األمور.
إضافة إىل أن املستهلك متى شعر بأن حقوقه منتهكة ،ومصاحله غري حمم ّية بشكل
ٍ
كاف وف ّعال ،فسيحجم عن التعاقد .ولتحقيق احلامية له ينبغي تزويده باملعلومات
الكاملة قبل التعاقد بفرتة معقولة .
()73

الفرع الثاين:
احلقوق التي مل يرد بشأهنا نص خاص

ورغم أمهية هذه احلقوق املذكورة أعاله ،إال أن القانونني موضوع الدراسة ،مل
يتضمنا حق ًا رصحي ًا بالغ األمهية ،وهو احلق يف اإلعالم الذي تضمنه التقنني الفرنيس
( )71راجع قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي رقم  3لسنة 1987م.
( )72الموقع السابق.www.alroeya.ae/2014:

(73) Emad Abdel Rahim Dahiyat: Consumer Protection in Electronic Commerce: Some
Remarks on the Jordanian Electronic Transactions Law,
Received: 15 January 2011 / Accepted: 7 August 2011 /
Published online: 2 September 2011
# Springer Science+Business Media, LLC.Pages 435,432(2011).
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017

27

[السنة الحادية والثالثون]

187

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 72 [2017], Art. 4

[بعض مواطن القصور يف قانون محاية املستهلك اإلمارايت لسنة ]2006

سالف الذكر يف املادة  .L 141-1ويرتب عىل عدم توافره يحلل املستهلك من العقد .
()74

ومضمون هذا احلق االلتزام بتزويد املستهلك بجميع املعلومات والبيانات اخلاصة
باملنتج أو اخلدمة بكل أمانة وفق ًا ملقتضيات حسن النية يف العقود ،وتقديم النصح
واإلرشاد والتحذير يف كافة املراحل السابقة عىل العقد والالحقة والتنفيذية .
()75

ونقرتح إلقرار مثل هذا اإللتزام يف قانون محاية املستهلك اإلمارايت والعامين أسوة
بالقانون الفرنيس إدخال نص رصيح ملا له من أمهية بالغة يف يحقيق محاية ف ّعالة
للمستهلك.
وجدير بالذكر أن أساس هذا االلتزام وإن مل ينص عليه رصاحة قانون املعامالت
املدنية ،إال أنه يمكن اعتباره تطبيق ًا ملبدأ حسن النية قبل التعاقد .ويستمد جذوره من
الرشيعة بمبادئها التي يحثنا عىل الصدق ،واألمانة يف املعامالت ،وإظهار مزايا السلع
واخلدمات ،وعيوهبا .وينتج عنه الرضا املتبرص من املستهلك ،لتكوين قراره النهائي
بالتعاقد من عدمه  .لقوله تعاىل)) :يا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
ٍ
تراض منكم والتقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيام(( .
إال أن تكون جتارة عن
()76

()77

وحلني صدور مثل هذا احلق أو االلتزام ،يمكن الرجوع لبعض النصوص يف
قانون محاية املستهلك التي تشري إليه بطريق غري مبارش دون تفصيل دقيق يف املواد 5
و  6و  7و  8و  9و  10و  12و  13و  14من قانون محاية املستهلك اإلمارايت.
)74(. V.sinay - cytermann A, protection au surprotection du consommateur jcp, 1994, ed. G,
Doct. 3804 P.513

( )75انظر أسامه أحمد بدر :رؤية حول حماية المستهلك" في القانون الفرنسي والمصري واإلماراتي " ،ندوة
حماية المستهلك ،مرجع سابق.227 ،
( )76راجع ابتسام بدواوي :الحماية المدنية للمستهلك وفقًا لقانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات رقم 5
لسنة 1985م ،وقانون حماية المستهلك رقم  24لسنة 2006م وتعديالته ،دراسة مقارنة مع بعض التشريعات
ذات الصلة ،رسالة ماجستير ،أكاديمية شرطة دبي2013 ،م ،ص .89
( )77القرآن الكريم ،سورة النساء ،اآلية رقم .29
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املطلب الثاين:
املزود
مواطن القصور يف التزامات ّ
املزود من خالل املوضوعات التالية:
سنبحث يف مواطن القصور يف التزامات ّ
أوالً :التزامه برد السلعة أو إبداهلا للعيب:
مل حيدّ د القانون اإلمارايت وال الالئحة التنفيذية املدة التي جيوز من خالهلا
للمستهلك رد أو استبدال السلعة نتيجة العيب الذي يثبت فيها .وال جيوز أن تقل مدة
ضامن العيب اخلفي عن ستة أشهر ملخالفة ذلك النظام العام سند ًا للامدة  1/555من
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،إال أنه ليس ما يمنع بموجب القانون من إطالة مدة
الضامن ،كون اإلطالة تأيت ملصلحة املستهلك وإعطائه فرصة أطول بالرجوع ،كام أن
اإلطالة ليست من النظام العام ،وجيوز االتفاق بني املستهلك واملزود عىل هذه املدة.
بينام جاء القانون العامين بخالف اإلمارايت ،فحدّ د رصاحة املدة خالل مخسة عرش يوم ًا
من تاريخ تسلم السلعة باستثناء السلع االستهالكية القابلة للتلف الرسيع ،حيث
أجاز القانون للمستهلك احلق يف استبدال أو إعادة واسرتداد قيمة السلعة دون أي
تكلفة إضافية يف حال شاب السلعة عيب ،أو كانت غري مطابقة للمواصفات،
واشرتط القانون تقديم ما يثبت رشاءها من املزود ،وأال يكون العيب نتيجة سوء
استعامل املستهلك للسلعة  .يف حني كان النص القديم العامين جييز هذا احلق
()78

للمستهلك خالل مدة أقرص وهي عرشة أيام  .ونحن نتفق مع النص اجلديد الذي
أطال املدة ،ألنه يكون يف مصلحة املستهلك ويشكل محاية أكرب له .وتطبيق ًا اللتزام
()79

املزود برد السلعة أو إبداهلا للعيب صدر حكم عن املحكمة االيحادية العليا يف دولة

( )78راجع م  16من قانون حماية المستهلك العماني ،مرجع سابق.
( )79انظر م  11من قانون حماية المستهلك العماني القديم رقم 2002/81م.
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اإلمارات ألغت بموجبه حكم حمكمة الدرجة األوىل واحلكم االستئنايف يف قضية
مضموهنا االدعاء بوجود خلل يف السيارة ،عزا اخلبري هذا اخللل إىل عيب يف التصنيع
دون الرجوع ألهل االختصاص .فحكمت حمكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى
بالنسبة للطاعنة ،وإلزام املدعى عليهام اآلخرين بأن يدفعا للمدعية متضامنني مبلغ
 355,170درهم تعويض ًا مادي ًا وأدبي ًا .وبالطعن استئناف ًا حكمت حمكمة االستئناف
بإلغاء احلكم املستأنف بكامل أجزائه ،واحلكم بإلزام الطاعنة املمثلة للرشكة األملانية
املصنعة للسيارة بأن تؤدي مبلغ  300,000درهم تعويض ًا مادي ًا وأدبي ًا عام حلقها من
أرضار ،وإلزامها مع املستأنف ضدها رشكة الفجرية الوطنية للتأمني بالتضامم بينهام
بمبلغ  50,000تعويض ًا عن تلفيات السيارة .طعنت املستأنف ضدها الرشكة
باحلكم عن طريق النقض ،فقضت املحكمة االيحادية العليا بنقض احلكم املطعون فيه
بالنسبة للطاعنة ،وإعادة الدعوى ملحكمة اإلحالة جمدد ًا ،وأعيد نظر القضية أمام
املحكمة فحكمت بذات احلكم الصادر من اهليئة االستئنافية األوىل .طعنت الرشكة
مرة ثانية بطريق النقض .فتبني أن احلكم قد خالف تطبيق القانون وقرر وجود خطأ
الرشكة الطاعنة مستند ًا إىل تقرير اخلربة القارص واملتناقض حيث دخل اخلبري يف
مسائل فنية وعلمية ال حييط هبا ليخلص لوجود عيب يف التصنيع .وهو ما أخذت به
حمكمة النقض .
()80

ونحن نتفق مع قرار حكم املحكمة لتعذر إثبات اخلبري اخلطأ أو العيب يف التصنيع،
وخوضه بمسائل فنية هلا جهات خمتصة هي التي تقرر مدى وجود العيب يف التصنيع
من عدمه ،وعدم مقدرته عىل إقامة الدليل عىل ما قدمه يف تقريره.

( )80الطعن رقم  319لسنة  2013تجاري ،المحكمة االتحادية العليا ،جلسة الثالثاء  21يناير لسنة 2014م .من
خالل الموقع االلكتروني التالي ejustice.gov.ae :تاريخ الدخول للموقع 2015/10/17م ،الساعة السابعة مساء.
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ويف قضية أخرى عرضت أمام املحاكم يف سلطنة عامن طالب املدعي بتغيري ناقل
احلركة للسيارة التي اشرتاها حلدوث عطل أثناء القيادة يف ناقل احلركة ،فامتنعت الرشكة
عن إصالحها رغم الضامن املقرر .فصدر حكم حمكمة أول درجة ،حمكمة صور بإلزام
املدعى عليها الرشكة بعمل الصيانة الالزمة لناقل احلركة باإلضافة للتعويض وقدره مائة
ومخسة وتسعون ريال عامين مع الرسوم واملصاريف .طعنت الرشكة باالستئناف فصدر
احلكم برفض االستئناف موضوع ًا عىل أساس أن املركبة غري مشمولة ال بضامن املصنع،
وال بضامن هبوان اإلضايف ،حيث جتاوزت املسافة املمنوحة لضامن املصنع ،املحددة
بستني ألف كيلو مرت ،وغري مؤهل لضامن هبوان الذي يعتمد عىل إجراء الصيانة بشكل
دوري يف الرشكة خمالف ًا البندين  5 ،4من رشوط رسيان صالحية الضامن .واستندت عىل
املادة  18من قانون محاية املستهلك رقم 2002/81م ومفادها بطالن الرشوط املجحفة
ووفق ًا ملا يحدده الالئحة التنفيذية ،والتي من شأهنا إعفاء املزود من املسؤولية املدنية جتاه
املستهلك .باإلضافة لقرار وزاري رقم 2007/49م املؤرخ يف 2007/5/12م بذات
املضمون للامدة سالفة الذكر .طعنت الرشكة بالنقض أمام املحكمة العليا فاعتربت
األخرية حكم حمكمة االستئناف خاطئ ًا رغم ما ورد فيه ،مستندة إىل الفقرة التي
تقول(:قيام وكالء السيارات بوضع رشوط جمحفة جتاه السيارات التي يغطيها الضامن
برضورة إجراء الصيانة خالل فرتة زمنية معينة ،وعدم إجراء أي ضامن خارج الوكالة)
وحيث إن املركبة غري مغطاة بضامن املصنع لتجاوزها الكيلو مرتات املحددة لذلك .وغري
مغطاة بضامن هبوان الذي يشرتط مسبق ًا إجراء الصيانة بصورة دورية .إضافة إىل أن
املقصود من عبارة السيارات التي يغطيها الضامن ،هو الضامن األصيل املمنوح للمركبة،
وليس ضامن هبوان الرضائي .
()81

( )81رقم الحكم 2012/151م ،لدى المحكمة العليا -سلطنة عمان -جلسة األربعاء 2012/2/28م ،في الطعن
رقم2011/275م ،الدائرة التجارية ،ورقم 2011/27م(استئناف صور)( ،غير منشور).
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ونحن نتفق مع قرار املحكمة األخري برفض الدعوى للخطأ يف تطبيق القانون،
نتيجة اخللط بني الضامن األصيل للمصنع ،وضامن مظلة هبوان اإلضايف والرضائي،
وكون الثابت من أدلة الدعوى جتاوز املركبة لعدد الكيلومرتات الداخلة بالضامن،
وإجراء الصيانة خارج ورش الوكالة ،وهو ما أقر به أمام حمكمة أول درجة
واالستئناف ،فإنه يعترب حجة عليه ،مما ينتفي معه مسؤولية الرشكة وامتناعها عن
اإلصالح لناقل احلركة يف حمله.
ثاني ًا :مسؤولية املنتج املحيل:
قررت املادة التاسعة من قانون محاية املستهلك اإلمارايت محاية املستهلك من خالل
مسؤولية املنتج املحيل عن الرضر نتيجة استخدام السلعة واستهالكها ،وعن عدم توفري
الضامنات املعلن عنها .يف حني جاء قانون محاية املستهلك العامين بمطلع نص املادة الثامنة
والعرشين بالنص عىل أنه ":حيظر عىل املزود االمتناع عن تقديم خدمة ،أو بيع سلعة"...،
ويف املادة الثالثة والعرشين ألزم املزود بتقديم اخلدمة للمستهلك عىل الوجه السليم،
وضامن ما يقدمه من خدمة خالل فرتة زمنية تتناسب وطبيعتها ،ويف حال إخالله بذلك
يلتزم برد قيمة تلك اخلدمة أو مقابل ما جيرب النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى عىل الوجه
السليم .وتطبيق ًا لذلك رفعت قضية لدى املحكمة االبتدائية بالربيمي نتيجة التأخر يف تنفيد
االلتزام ،قضت املحكمة باإلدانة بجنحة املخالفة لقانون محاية املستهلك ،وبالغرامة مخسة
آالف ريال مع مصاريف الدعوى .استأنف املحكوم عليه لدى حمكمة استئناف الربيمي،
التي قبلت االستئناف شكالً ،ورفضته موضوع ًا وأ ّيدت احلكم املستأنف .فطعن بالنقض

أمام املحكمة العليا مدعي ًا بأن التأخري ال دخل إلرادته فيه .فرفضت الطعن موضوع ًا
لثبوت اإلخالل بتنفيذ االلتزام وإلزام الطاعن بمبلغ التعويض جلرب الرضر املعنوي الذي
حلق باملدعي باحلق املدين .
()82

( )82رقم الحكم 2013/496م لدى المحكمة العليا  -سلطنة عمان  -الدائرة الجزائية ،جلسة يوم الثالثاء /29أكتوبر/
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ونحن نتفق مع احلكم ،كون املحكوم عليه مل يثبت السبب اخلارج عن إرادته يف
تأخره عن تنفيد االلتزام ،وأن إخالله ثبت باألدلة ،ويكون مسؤوالً عن الرضر الذي
حلق باملدعي باحلق املدين ،إضافة إىل أن احلكم مل خيطىء يف تطبيق القانون.
ويف قضية حديثة عرضت أمام املحكمة االبتدائية بنزوى يف ظل قانون محاية املستهلك
العامين لسنة 2014م ،الذي يمنع املزود من االمتناع عن تقديم خدمة سند ًا للامدة  28من
تبني
القانون أعاله تضمنت امتناع حالق عن تقديم خدمة احلالقة ألحد األشخاصّ .
للمحكمة بعد التدقيق أن االمتناع دون سبب ،وأن السبب املدعى به من احلالق مل يثبت،
وأنه غري صحيح .فحكمت املحكمة االبتدائية بنزوى بإدانة املتهم باجلنحة سند ّا لنص
املادة الثامنة والعرشين بداللة املادة األربعني من قانون محاية املستهلك لسنة 2014م،
وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة عرشون رياالً عامني ًا موقوفة النفاذ .
()83

ويالحظ أن احلالّق مل يتمكن من إقامة الدليل عىل ما ادعاه لذا نتفق مع قرار احلكم
بتطبيقه السليم لنص القانون.
وهنالك قضية أخرى حديثة حول امتناع املزود عن تقديم اخلدمة عرضت أمام
املحكمة االبتدائية بنزوى حول االمتناع عن إصالح هاتف املستهلك ،فوجدت
املحكمة بالنتيجة التناقض يف أقوال املتهم األول .أما الثاين فاعتربته جمرد وسيط ال
مسؤولية عليه ،فأدانت املتهم األول سند ًا للامدة  21بداللة املادة  17من قانون محاية
املستهلك العامين لسنة 2014م ،وقضت بمعاقبته بالغرامة مخسني رياالً عامني ًا ،ودفع

2013م ،في الطعن رقم 2013/323م  ،الدائرة الجزائية ،االدعاء العام ورقم 2013/67م (استئناف البريمي)( ،غير منشور).
( )83رقم الحكم 2015/102م لدى المحكمة االبتدائية بنزوى ،الدائرة الجزائية ،جلسة /12أغسطس2015/م
في قضية االدعاء العام بنزوى رقم 2015/406م ،ورقم 2015/88م إدارة حماية المستهلك ،ورقم
/122ج2015/م بالمحكمة (غير منشور).
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تعويض مخسني رياالً عامني ًا للمدعي عن قيمة إصالح اهلاتف وبراءة املتهم الثاين .
()84

ويظهر التساؤل بصدد مسؤولية املنتج :ملاذا ال يسأل املنتج غري املحيل ،كون أغلب
السلع منتجة خارج اإلمارات؟ ويالحظ هنا موطن القصور يف ذلك .ونقرتح جتنب ًا
لذلك تعديل النص والعمل عىل صياغة جديدة للنص بإدخال مسؤولية املنتج غري
املحيل ،لكون غالبية السلع تنتج خارج دولة اإلمارات.
وتساؤل آخر عن طبيعة املسؤولية الناشئة عن عدم تنفيذ ما ورد يف اإلعالن
التجاري؟ هنا ينبغي التفرقة بني اإلعالن التجاري كإجياب أو اإلعالن التجاري
كمجرد دعوة للتفاوض :ألن نتيجة التفرقة يحدد طبيعة املسؤولية ،فمتى كان اإلعالن
إجياب ًا وثبت عدم تنفيذ ما ورد يف اإلعالن التجاري فتقوم املسؤولية العقدية ،كون
اإلعالن التجاري متى كان إجياب ًا فليس للموجب العدول بعد القبول .إال أن اإلعالن
التجاري متى كان دعوة للتفاوض ،فيعترب عم ً
ال مادي ًا يمنح طريف التفاوض احلق يف
العدول دون ترتب املسؤولية ،ألن مصدر األخرية ليس العدول املجرد ،بل سلوك
املعلن غري املألوف ،فتقوم املسؤولية التقصريية متى اقرتن العدول هبذا السلوك ونتج
عنه رضر  ،سند ًا للقاعدة العامة كل إرضار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز بضامن
()85

الرضر  .ويالحظ هبذه التفرقة أن اإلعالن املوجه جلمهور املستهلكني يعترب إجياب ًا
()86

( )84رقم الحكم /52ج2015/م لدى المحكمة االبتدائية بنزوى ،الدائرة الجزائية ،جلسة يوم األربعاء
/3يونيو2015/م ،في قضية االدعاء العام بنزوى رقم 2015/282م ،ورقم /52ش2015/م ،إدارة حماية
المستهلك بمحافظة الداخلية ورقم /83ج2015/م بالمحكمة(غير منشور).
( )85للمزيد من التفاصيل انظر :عبد المنعم فرج الصدة ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،لعام
1986م ،ص .101وكذ لك محمد عبد الظاهر حسين :الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد ،مجلة
الحق وق ،الكويت ،السنة الثانية والعشرون ،العدد الثاني ،لسنة 1998م ،ص  727وما بعدها.
( )86م 282من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي ،مرجع سابق .يقابلها م  176المطابقة من قانون المعامالت
المدنية العماني ،مرجع سابق.
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متى كان واضح ًا وبات ًا وحمتوي ًا عىل كافة العنارص األساسية للعقد .بينام اإلعالن
املوجه جلمهور املستهلكني ،فال يعترب عند الشك إجياب ًا ،بل دعوة إىل التعاقد .
()87

املرشع اإلمارايت يف قانون محاية املستهلك حني نص عىل منع نرش
وحسن ًا فعل ّ

اإلعالنات املضللة باملستهلك محاية له من الرضر الذي قد يلحق بمصلحته أو صحته

عند االستعامل العادي نتيجة هذا التضليل  .إال أن القصور الذي يظهر يف القانون
()88

اإلمارايت أنه مل حيدد معنى اإلعالن املضلل ،ومتى يكون ،وما معياره ،بخالف املرشع
العامين الذي رصح بمفهومه بأنه" :كل إعالن يؤدي بشكل مبارش أو غري مبارش إىل
خداع املستهلك" .ويالحظ بذلك أن املرشع العامين اعترب كل ما يؤدي إىل خداع
()89

املستهلك من اإلعالنات التي تصدر عن املعلن كشخص طبيعي أو اعتباري
باستخدام وسائل الدعاية واإلعالن هو تضليل باملستهلك  .ثم ألزم املعلن بتقديم
()90

املعلومات الصحيحة عن السلعة أو اخلدمة ،كالسعر والوزن وتاريخ اإلنتاج وانتهاء
الصالحية واسم املادة ومكوناهتا ،وبلد املنشأ  .وهو بذلك قد حدّ د متى يكون
اإلعالن مضل ً
ال باملستهلك .ورتّب القانون اخلاص بحامية املستهلك احلق لألخري
()91

باملطالبة بالتعويض متى ترضر من جراء هذا اإلعالن املضلل  .وأساس التعويض
()92

( )87انظر م  134من قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،رقم  5لسنة 1985م ،المعدّل
بالقانون االتحادي رقم  1لسنة 1987م .يقابلها م  73المطابقة من قانون المعامالت المدنية العماني الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29م.
( )88م  6من قانون حماية المستهلك اإلماراتي ،مرجع سابق.
( )89م  1من قانون حماية المستهلك العماني .ال مقابل لها في قانون حماية المستهلك اإلماراتي وال مقابل لها
في الالئحة التنفيذية أيضًا.
( )90م  1من قانون حماية المستهلك العماني المطابقة للمادة األولى من قانون حماية المستهلك اإلماراتي
عند تعريفهما للشخص المعلن.
( )91م  19من قانون حماية المستهلك العماني ،مرجع سابق.
( )92م 6وم  16من قانون حماية المستهلك اإلماراتي .يقابلها م  20وم  17نفس المعنى من قانون حماية
المستهلك العماني.
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ليس العقد ،بل املسؤولية التقصريية بمخالفة املنع بعدم تضليل املستهلك من خالل
اإلعالن .
()93

وتطبيق ًا لذلك عرضت قضية حديثة عىل املحكمة االبتدائية بنزوى :مل يلتزم البائع
فيها بإمداد املستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة ،وذلك بوجود اختالف يف
السعر بني ما هو مثبت عىل الرف بسعر( )1,850ريال عامين ،وعند املحاسب
( )2.275ريال عامين واقرتافه اجلنحتني املنصوص عليهام باملادتني  ،19و 20من
قانون محاية املستهلك العامين لسنة 2014م ،فحكمت املحكمة بإدانته بجنحة عدم
االلتزام بإمداد املستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة طبق ًا لنص املادة  19من
قانون محاية املستهلك لسنة 2014م ،ومعاقبته بالغرامة ثالثامئة ريال عامين وبالسجن
عرشة أيام وإدانته بتهمة ممارسة أعامل دعاية مضللة عن الرتويج للسلعة التي يقدمها
للمستهلك وفق ًا لنص املادة  20من ذات القانون ،ومعاقبته بالغرامة ألفا ريال عامين
وبالسجن ثالثة أشهر مع وقف نفاذ عقوبة احلبس ،ودمج العقوبات املالية وتنفيذ
ثالثامئة ريال عامين من الغرامة .
()94

ونحن نتفق مع قرار احلكم باإلدانة كون املتهم هو املسؤول عن وضع األسعار
عىل السلع وال يمنع مسؤوليته وجود موظف آخر حل حمله بفرتة معينة ونسيانه إزالة
السعر ،ووضع السعر السليم.

( )93راجع مها يوسف خصاونه ود.رشا محمد تيسير حطاب :الحماية المدنية للمستهلك من اإلعالن التجاري
المضلل ،مرجع سابق ،ص .177
( )94رقم الحكم /114ج 2015/م لدى المحكمة االبتدائية بنزوى ،الدائرة الجزائية ،جلسة يوم األربعاء
/9سبتمبر2015/م ،في قضية االدعاء العام بنزوى رقم 2015/449م ورقم 2015/116م إدارة حماية المستهلك،
ورقم /141ج2015/م بالمحكمة(غير منشور).
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املبحث الثالث:
مواطن قصور اإلطار التنظيمي يف قانون محاية املستهلك
تتمثل مواطن القصور يف اإلطار التنظيمي من خالل اجتاهني ،أوهلام مواطن
القصور يف التنظيم اإلداري (املطلب األول) وثانيهام مواطن القصور يف تداخل
االختصاص (املطلب الثاين) وهو ما نعاجله تباع ًا:

املطلب األول:
مواطن القصور يف التنظيم اإلداري بقانون محاية املستهلك

وبني اختصاصاهتا ،وهي
حدّ د القانون اجلهات املخولة بتنفيذ أحكام القانونّ ،

تتمثل يف اجلهات التالية:

أوالً :اللجنة العليا حلامية املستهلك:
يكون دور هذه اللجنة العمل عىل تقديم توصياهتا إىل وزير االقتصاد يف األزمات
والظروف غري العادية يف السوق ،نتيجة الزيادة غري املألوفة يف األسعار ،وذلك للحد من
تلك الزيادة ،محاية للمستهلكني وعدم اإلرضار هبم وفق ًا للامدة الثالثة من قانون محاية
املستهلك اإلمارايت .يالحظ هنا أن الدور الذي تقوم به هذه اجلهة هو التوصية دون اختاذ
القرار بشأن الظرف غري املألوف أو األزمة الطارئة .حيث يكون القرار لوزير
االقتصاد  .بينام ألزم القانون العامين -يف مثل هده الظروف  -رئيس جملس إدارة اهليئة
()95

العامة حلامية املستهلك بعد موافقة جملس إدارة اهليئة ،اختاذ إجراءات وقتية لتحجيم
الزيادة غري الطبيعية يف األسعار سند ًا للامدة التاسعة من قانون محاية املستهلك العامين.
هذا وقد أكد وزير االقتصاد اإلمارايت يف االجتامع الثالث للجنة العليا حلامية
املستهلك عام 2015م عىل أن دور اللجنة العليا هو دور حيوي وفعال يف املتابعة
( )95عدنان أحمد ولي :النظام القانوني لحماية المستهلك ،مرجع سابق ،ص .161
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واملراقبة الدائمة للسلع واملنتجات ،ونرش الوعي االستهالكي وإرشاد املجتمع التباع
السلوك االستهالكي السليم ،لضامن استقرار األسواق ،وكبح معدالت التضخم،
ومكافحة الغش التجاري ،أو أي ممارسات قد ترض بالبيئة التجارية ،التي تؤثر عىل
املستهلكني يف دولة اإلمارات .
()96

ثاني ًا :إدارة محاية املستهلك:
تتبع إدارة محاية املستهلك وزارة االقتصاد ،إال أن القانون مل حيدد كيفية تشكيلها.
وختتص هذه اإلدارة يف جمموعة من األمور :إذ ترشف عىل تنفيذ السياسات العامة
حلامية املستهلك ،ويفرتض أن وضع السياسة العامة من صالحيات أو مهام وزارة
االقتصاد .وكذلك ختتص إدارة محاية املستهلك بالتعاون مع اجلهات املعنية يف نرش
الوعي االستهالكي للسلع واخلدمات ،وتعريف املستهلك بحقوقه .كام تقوم إدارة
محاية املستهلك بمراقبة حركة األسعار جتنب ًا الرتفاعها ،إضافة إىل يحقيق املنافسة
املرشوعة ،وجتنب كل ما خيالف األصول السليمة املتبعة يف التعامل التجاري  .يف
()97

حني أعطى املرشع العامين اهليئة العامة حلامية املستهلك صالحية إصدار النرشات
الدورية لتوعية املستهلك بأسعار السلع واخلدمات ،وما يطرأ عليها من تغريات،
وأجاز للهيئة العامة تضمني النرشات بيان ًا باجلزاءات املوقعة عىل املخالفني  .كام بني
()98

قانون غرفة جتارة وصناعة سلطنة عامن ،بأن غرفة التجارة تتوىل املصادقة عىل فواتري
السلع بعد مراجعتها ،وتقوم كذلك بفحص السلع ،وتقديم املعلومات عن أسعار
السلع األساسية وتداوهلا يف تواريخ معينة يف األسواق التجارية املحلية .
()99

( )96انظر الموقع اإللكتروني www.wam.ae :تاريخ الدخول 2015/10/17م ،الساعة الحادية عشرة ظهرًا.
( )97انظر هده االختصاصات وفقًا لنص المادة الرابعة من قانون حماية المستهلك اإلماراتي ،مرجع سابق.
( )98م 12من قانون حماية المستهلك العماني ،مرجع سابق.
( )99انظر م /4فقره ب/بند  ،2وبند  9وبند  10من قانون غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان الصادر بالمرسوم
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وقد صدر قرار حديث لرئيس اهليئة العامة حلامية املستهلك العامين قىض بموجبه
بحظر بيع وتسويق وعرض ،وتوزيع اإلطارات املستعملة بجميع أنواعها وأحجامها
التي انتهى تاريخ صالحيتها ،وغري مطابقة للمواصفات ،وترض باملستهلك .وألزم
القرار املزود بإعطاء املستهلك وثيقة ضامن عىل اإلطارات امللحقة بالسيارات اجلديدة
واملستعملة ،ال تقل مدة رسياهنا عن سنة من تاريخ البيع .
()100

ويالحظ أن اهلدف من القرار هو توعية املستهلك وتوفري احلامية والسالمة له.
وتطبيق ًا لذلك صدرت أحكام قضائية عن املحكمة االبتدائية منها بمحافظة الربيمي
التغريم ثالثامئة ريال والسجن عرشة أيام ملخالفة أحكام قانون محاية املستهلك العامين
بعرض سلع منتهية الصالحية .ومنها يف صور بسبب مزاولة بيع سجائر غري مطابقة
للمواصفات واملقاييس ،فحكمت املحكمة االبتدائية بتغريم شخص أربعامئة ريال
عامين مع مصادرة املضبوطات ،وإبعاده عن البالد وحرمانه من دخوهلا .ومنها يف
شامل الباطنة فكان احلكم بالغرامة مبلغ ثالثامئة ريال ومصادرة السلع املضبوطة
وذلك نتيجة عرض سلع فاسدة .وكذلك يف صحار صدرت أحكام قضائية
بالغرامات املالية بلغت  5400ريال عامين بسبب رفع األسعار يف مطعم دون موافقة
اهليئة العامة حلامية املستهلك .وعرض سلع منتهية الصالحية .
()101

وجدير بالذكر أن القانون اإلمارايت أعطى إلدارة محاية املستهلك الصفة القانونية
يف متثيل املستهلك أمام القضاء ،وأي جهة أخرى يقررها القانون كام سنفصل الحق ًا

السلطاني رقم 2007/22م.
( )100قرار رقم 2014/246م بتاريخ /16ابريل /لسنة 2014م ،نشر في مجلة المستهلك ،سلطنة عمان ،مرجع
سابق ،ص .12
( )101نشرت وقائع القضايا حول أنواع المخالفات واألحكام الصادرة في مجلة المستهلك ،سلطنة عمان
بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك ،مرجع سابق ،ص 34ولغاية .40
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يف اجلهة املختصة يف قضايا االستهالك .
()102

ثالث ًا :موظفو الضبطية القضائية:
مل يعط قانون محاية املستهلك مفهوم ًا للضبط القضائي ،بل اقترص عىل يحديد أسامء
موظفي الضبط القضائي بقرار يصدر من وزير العدل ،وتكون مهمتهم إثبات اجلرائم
عرف الضبطية
املتعلقة بتطبيق أحكام قانون محاية املستهلك  .وهناك من الفقه من ّ
()103

القضائية بأهنا :وظيفة رضورية من وظائف السلطة العامة التي هتدف إىل محاية النظام

العام يف املجتمع بوسائل معينة من خالل القانون  .أي أن الضبط ينظم املجتمع
تنظيام وقائي ًا ،فالدولة من خالل سلطتها التنفيذية املتمثلة يف جهاز الرشطة تعمل عىل
()104

كفالة أمن املجتمع ويحقيق األمن فيه ،سعي ًا لتدارك األخطاء التي قد يأتيها األشخاص
ويكون من شأهنا اإلخالل بالنظام العام يف املجتمع فتعمل عىل منعها قبل حدوثها .
()105

يف حني أعطى القانون العامين احلق ملوظفي اهليئة العامة من ذوي صفة الضبطية
القضائية احلق يف ضبط السلعة والتحفظ عليها والترصف فيها وفق ًا لإلجراءات
والضوابط التي يحددها الالئحة

.

()106

( )102للمزيد من التفاصيل راجع عدنان أحمد ولي :النظام القانوني لحماية المستهلك في القانون اإلماراتي،
مرجع سابق ،ص .162
( )103راجع م 21من قانون حماية المستهلك اإلماراتي .يقابلها م  34وم  36من قانون حماية المستهلك
العماني حيث بيّنتا حقوق موظفي الضبطية القضائية كحقهم في دخول المحال التجارية وملحقاتها ،واالطالع
على كافة المستندات والوثائق ا لخاصة بالسلعة أو الخدمة ،وأخذ عيّنات من السلع لفحصها ،والتحفظ عليها
والتصرف فيها وفق األصول.
( )104محمود سعد الدين الشريف :النظرية العامة للبوليس اإلداري في مصر ،مجلة مجلس الدولة ،السنة الثانية،
ص  284نقالً عن القاضي سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي  :مفهوم الضبط القضائي في التشريع العماني ،
مجلة الفكر الشرطي ،المجلد رقم  22العدد رقم  ، 87ص ( 216اكتوبر 2013م).
( )105عبد الحكيم فوده ،بطالن القبض على المتهم ،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية ،لسنة 2005م ،ص
 120نقال عن القاضي سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي  :المرجع السابق ،ص .216
( )106م  36من قانون حماية المستهلك العماني ،مرجع سابق.
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ويالحظ خلو الترشيع اإلمارايت من دور غرف الصناعة والتجارة يف تنفيذ أحكام
القانون ،األمر الذي نقرتح إدخاله جتنب ًا لنقص مؤكد ،وله أثره يف تعطيل التنفيذ
السليم هلذا القانون.

املطلب الثاين:
تداخل االختصاص يف قضايا االستهالك

أعطى القانون اإلماريت إلدارة محاية املستهلك والقضاء صالحية النظر يف قضايا
االستهالك ،يف حني أعطى القانون العامين هذه الصالحية ملوظفي اهليئة العامة من
ذوي صفة الضبطية القضائية ،ومل يمنع املستهلك من اللجوء إىل القضاء .بينام منح
املرشع الفرنيس هذا األمر للمديرية العامة للمنافسة واالستهالك ومكافحة الغش،
نصت املادة السابعة عرشة من قانون محاية املستهلك اإلمارايت عىل
حيث ّ
أنه...“:ودون اإلخالل بحق األطراف يف اللجوء إىل القضاء ،لإلدارة مبارشة أية
تسوية تتعلق بحامية املستهلك ،وجيوز التظلم من قراراهتا هبذا الشأن لدى الوزير“
األصل يف االختصاص للقضاء يف هذه املنازعات ،ثم إلدارة محاية املستهلك ،التي
قد يحيل للقضاء ،ويظهر التساؤل هنا :هل االختصاص الفعيل إلدارة محاية املستهلك
بالشكوى ،يمنع اختصاص القضاء بالدعوى األصلية؟ لإلجابة عىل هذا التساؤل
جيب التفرقة بني حالتني:
أوهلام :اختالف موضوع الشكوى عن موضوع الدعوى :كأن يكون موضوع
الشكوى من املستهلك إلدارة محاية املستهلك ” إصالح السلعة ” وموضوع الدعوى
من املستهلك للقضاء ” املطالبة بالتعويض عن األرضار ” فال تظهر االزدواجية.
وثانيهام :متى تطابق موضوع الشكوى مع موضوع الدعوى :فهل يمكن
االزدواجية؟ ظاهر النص يسمح باجلمع بينهام .ومثال ذلك أن يشكو املستهلك من
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عيب يف السلعة ،ويطلب من إدارة محاية املستهلك أن تأمر بإصالح العيب دون
مقابل .بينام تكون الدعوى القضائية مرفوعة من املزود للمطالبة بإلزام املستهلك
بسداد تكاليف اإلصالح فتظهر االزدواجية هنا ،فقد يصدر قرار من اإلدارة يعفي
املستهلك من تكاليف اإلصالح ،يف حني يلزمه القضاء بذلك.
ونتفق هنا مع الفصل بحيث يعطى االختصاص للقضاء أو لإلدارة منع ًا للتعارض
يف األحكام القضائية والقرارات اإلدارية .أو أن يكون الرجوع إلدارة محاية املستهلك
وجوبي ًا لتسوية النزاع خالل مدة قصرية ،ويف حال فشلها حيال النزاع للقضاء .غري أن
قانون محاية املستهلك العامين أعطى احلق يف الفصل يف قضايا االستهالك للهيئة العامة،
ومل يمنع املستهلك من اللجوء إىل القضاء متى رغب بذلك ،حني ّبني أن للهيئة العامة

املزود واملستهلك ،أن تستعني بخرباء ومتخصصني يف سبيل
يف حال نشوب خالف بني ّ
إبداء اخلربة الفنية الالزمة عىل النحو الذي تب ّينه الالئحة  .ويف نطاق تطبيق أحكام
()107

قانون محاية املستهلك أعطى القانون للمحكمة سلطة تقديرية بالقضاء بمصادرة أو
إتالف السلعة حمل اجلريمة واملواد واألدوات التي استخدمت فيها ،عىل نفقة املحكوم
عليه ،أو وقف النشاط أو إغالق املحل الذي وقعت فيه اجلريمة بصفة مؤقتة أو هنائية،
إضافة لسلطة املحكمة التقديرية باحلكم بعقوبتي السجن والغرامة .
()108

بينام وخالف ًا للقانون اإلمارايت والعامين فإن اجلهة املختصة يف قضايا االستهالك يف
فرنسا هي :املديرية العامة للمنافسة واالستهالك ومكافحة الغش  .ومن أهدافها
()109

يحديد وفرض احرتام قواعد للمنافسة مواتية لتطوير سوق مفتوح وشفاف

.

()110

( )107انظر م  10قانون حماية المستهلك العماني ،مرجع سابق.
( )108م  43من قانون حماية المستهلك العماني ،المرجع السابق.

(109) Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
frauds.

( )110قُنن القانون في :
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ويف ظل ظروف معينة ،فإن القانون الفرنيس رقم  344-2014من  17مارس
 2014اخلاص باملستهلك يعطي يمعيات املستهلكني عندما تتم املوافقة عليها
باعتبارها ممث ً
ال عىل املستوى الوطني ،القدرة عىل الترصف أمام املحاكم املدنية العليا
وطلب التعويض عن األرضار التي حلقت باملستهلكني األفراد

.

()111

ونحن نقرتح يف هذا الشأن إدخال نص رصيح يف قانون محاية املستهلك اإلمارايت
والعامين يتضمن إنشاء دائرة يف وزارة االقتصاد حلل منازعات املستهلك بشكل ودي
وعىل وجه الرسعة ،بحيث يلزم املستهلك بالتقدم بطلب حلل املنازعة االستهالكية يف
الدائرة املختصة يف اإلمارة املختصة بالنزاع ،وتسعى حللها ودي ًا خالل فرتة ال تزيد
عن الشهر ،ويف حال فشل الدائرة املختصة حيال النزاع إىل القضاء مصحوب ًا بمذكرة
تبني دفوع وطلبات الطرفني تسهي ً
ال عىل القضاء ولعدم إطالة أمد التقايض.
ّ

Cass. 1re civ. 28 avril 1987, D.1988.1 n. Delecbecque, JCP 1987. 11.20892 n. )111(.Paisant,
RTD Civ. 1987, 548, obs. Mestre.
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اخلامتة:
أوالً :النتائج:
املرشع اإلمارايت مفهوم املستهلك عىل الشخص الطبيعي دون
 قرصّ
االعتباري بداللة ما ذكره من إشباع احلاجات الشخصية ،ثم جاءت الالئحة
التنفيذية للقانون لتوضح النص بشمول الشخص االعتباري يف هذا املفهوم.
املرشع العامين الذي شمل الشخص الطبيعي واالعتباري بالنص
بخالف ّ
املرشع الفرنيس وفق ًا
الرصيح ،إال أنه مل حيدد الغرض من التعاقد .بينام جاء ّ
آلخر التطورات وشمل الشخص الطبيعي واالعتباري يف نطاقه.

 مل يرد يف القانونني موضوع املقارنة يحديد ًا ملفهوم العملية االستهالكيةباعتبارها الكل ،بل اقترصا عىل مفهوم املستهلك وهو اجلزء.

 أظهر البحث االزدواجية يف جهة االختصاص بني إدارة محاية املستهلكوالقضاء يف دولة اإلمارات متى تطابق موضوع الشكوى مع موضوع

الدعوى ،يف حني جاء القانون العامين الذي أسند ذلك هليئة عامة حلامية
املرشع الفرنيس
املستهلك ،ومل يمنع األخري من اللجوء إىل القضاء .بينام أعطى ّ
االختصاص للمديرية العامة للمنافسة واالستهالك ومكافحة الغش.

 مل ينص املرشع اإلمارايت رصاحة عىل االلتزام قبل التعاقدي باإلعالمللمستهلك عن خماطر سوء االستخدام.

 الحظ الباحث القصور يف خلو الترشيع اإلمارايت من دور غرف الصناعةوالتجارة يف تنفيذ أحكام القانون.

تبني للباحث القصور يف تفعيل حقوق املستهلك ،جلهل األخري هبا ،وكيفية
 ّتطبيقها عىل أرض الواقع.
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ثاني ًا :التوصيات:
 إيراد توضيح ملفهوم العملية االستهالكية يف القانونني موضوع املقارنة،واقرتحنا مفهوم ًا يف متن البحث.
 تقديم طلب شكوى من املستهلك إلدارة محاية املستهلك التابعة لوزارةاالقتصاد ،قبل اللجوء للقضاء كمحاولة حلل النزاع ودي ًا عىل وجه
االستعجال ،عىل أال تتجاوز املدة شهر ًا واحد ًا حلل النزاع ،ويف حال فشل
إدارة املستهلك يف حل النزاع ودي ًا ،يحيل املنازعة للقضاء مصحوبة بمذكرة،
تبني يميع الدفوع والطلبات للطرفني ،ويف حال تقديم الطلب للقضاء قبل
ّ
اللجوء إلدارة محاية املستهلك ،نقرتح عدم قبول الدعوى.

 رضورة أن ينص املرشع اإلمارايت رصاحة عىل االلتزام قبل التعاقديباإلعالم للمستهلك عن خماطر سوء االستخدام كحق من حقوقه.

 نويص املرشع اإلمارايت االقتداء بموقف املرشع العامين بالنص الرصيح عىلمفهوم اإلعالن املضلل بكل ما من شأنه خداع املستهلك سواء أصدر من
شخص طبيعي أو اعتباري ،وبكافة وسائل اإلعالن التقليدية أو
االلكرتونية ،ويحديد متى يكون اإلعالن مضلأل كام ذكرنا يف متن البحث.
 إدخال غرف الصناعة والتجارة كجهات مساعدة يف تنفيذ قانون محايةاملستهلك جتنب ًا لقصور مؤكد ،يكون له الدور اإلجيايب يف التنفيذ السليم هلذا
القانون.
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قائمة املراجع:
أ -الكتب:
الكتب باللغة العربية:
 .1السيد حممد السيد عمران :محاية املستهلك أثناء تكوين العقد ،منشأة املعارف -
اإلسكندرية ،لسنة 1986م.
 .2حسن عبد الرمحن القدوس :مدى التزام املنتج بضامن السالمة يف مواجهة خماطر
التطور العلمي ،دار النهضة العربية ،مرص( ،بدون تاريخ نرش).
 .3عبد احلميد الديسطي عبد احلميد :محاية املستهلك يف ضوء القواعد القانونية
ملسؤولية املنتج " دراسة مقارنة " دار الفكر والقانون  ،املنصورة  -مرص(،طبعة
سنة 2009م).
 .4عمر حممد عبد الباقي :احلامية العقدية للمستهلك " دراسة مقارنة بني الرشيعة
والقانون " منشأة املعارف  -اإلسكندرية ( ،طبعة 2008م).
 .5عبد املنعم فرج الصدة ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،لعام
1986م.
 .6مصطفى أمحد أبو عمرو :موجز أحكام قانون محاية املستهلك ،منشورات
احللبي احلقوقية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل ،لسنة 2011م.
 .7نزيه الصادق املهدي :االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات املتعلقة بالعقد،
وتطبيقاته عىل بعض العقود ،دراسة فقهية قضائية مقارنة ،دار النهضة العربية،
مرص1999( ،م).
الكتب باللغة اإلنجليزية:
- Anson’s Law of Contract, edited by A.G.Guset, 26 ed Clarendon
press.Oxford (1986).
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:املراجع واألحكام القضائية باللغة العربية والفرنسية
:املراجع باللغة الفرنسية
- Titer Quatriemes Bis De La Responsabilité Du Fait Des produist
Defectueux (L.n 98 - 389 du 19 mai 1998).
L.n 92 - 60 du 18 janv.1992,art.2,al.1تقنني االستهالك الفرنيس

-

- V.sinay - cytermann A, protection au surprotection du consommateur
jcp, 1994, ed.G, Doct.3804 P.513.

- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des frauds.

- le Code de la consommation qui est issu de la loi du 26 juillet 1993.

:األحكام القضائية الفرنسية

- Cass.1re civ.28 avril 1987, D 1988.1 n.- Delecbecque, JCP 1987.11.20892 n.Paisant, RTD Civ.1987, 548,
obs.Mestre
- (Cass. 1re civ, 28 avril 1987 et 6 janvier 1993) - Titer Quatriemes Bis De La Responsabilité Du Fait Des produist
Defectueux (L.n 98 - 389 du 19 mai 1998).
- Cour de Cassation, chambre civile 1, Audience publique du 15 mars
2005, N de pourvoi; 02-13285. Publie au bulletion
- Chambre civile 2ème , 1er juin 2011, pourvoi n°09-72552 et 1010843, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance)
- (Chambre civile 1ère, 23 juin 2011, pourvoi n°10-30645, BICC n°.
751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
- Cass. 1re civ. 28 avril 1987, D.1988.1 n. Delecbecque, JCP 1987.
11.20892 n. Paisant, RTD Civ. 1987, 548, obs. Mestre.

:األحكام القضائية يف دولة اإلمارات وسلطنة عامن املنشورة وغري املنشورة

 جلسة الثالثاء، املحكمة االيحادية العليا، جتاري2013  لسنة319  الطعن رقمejustice.gov.ae : من خالل املوقع االلكرتوين التايل.م2014  يناير لسنة21

. الساعة السابعة مساء،م2015/10/17 تاريخ الدخول للموقع
 جلسة األربعاء- سلطنة عامن- لدى املحكمة العليا،م2012/151  رقم احلكم ورقم، الدائرة التجارية،م2011/275 يف الطعن رقم،م2012/2/28
.) (غري منشور،)م(استئناف صور2011/27
207

][السنة الحادية والثالثون

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

]2017 هـ أكتوبر1438  صفر- [العدد الثاني والسبعون

47

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 72 [2017], Art. 4

[بعض مواطن القصور يف قانون محاية املستهلك اإلمارايت لسنة ]2006

 رقم احلكم 2013/496م لدى املحكمة العليا  -سلطنة عامن  -الدائرة اجلزائية،جلسة يوم الثالثاء /29أكتوبر2013 /م ،يف الطعن رقم 2013/323م  ،الدائرة
اجلزائية ،االدعاء العام ورقم 2013/67م (استئناف الربيمي)( ،غري منشور).
 -رقم احلكم 2015/102م لدى املحكمة االبتدائية بنزوى ،الدائرة اجلزائية،

جلسة /12أغسطس2015/م يف قضية االدعاء العام بنزوى رقم

2015/406م ،ورقم 2015/88م إدارة محاية املستهلك ،ورقم
/122ج2015/م باملحكمة (غري منشور).
 -رقم احلكم /52ج2015/م لدى املحكمة االبتدائية بنزوى ،الدائرة اجلزائية،

جلسة يوم األربعاء /3يونيو2015/م ،يف قضية االدعاء العام بنزوى رقم

2015/282م ،ورقم /52ش2015/م ،إدارة محاية املستهلك بمحافظة
الداخلية ورقم /83ج2015/م باملحكمة(غري منشور).
 -رقم احلكم /114ج2015/م لدى املحكمة االبتدائية بنزوى ،الدائرة اجلزائية،

جلسة يوم األربعاء /9سبتمرب2015/م ،يف قضية االدعاء العام بنزوى رقم

2015/449م ورقم 2015/116م إدارة محاية املستهلك ،ورقم
/141ج2015/م باملحكمة(غري منشور).
ب .البحث أو املقال يف دورية:
.1

أمحد حممود خلف :تأمالت يف قانون محاية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية
لبعض الدول العربية ،جملة الفقه والقضاء والقانون ،الصادرة عن دائرة
القضاء ،أبو ظبي ،السنة األوىل ،العدد الثاين ،رجب  -مايو2013 ،م.

.2

رشيف حممد غنام :التوزيع اإللكرتوين للسلع واخلدمات ،أثر اإلنرتنت
وقانون املنافسة عىل شبكات التوزيع :جملة الرشيعة والقانون ،جامعة
اإلمارات ،السنة الثالثة والعرشون ،العدد األربعون ،اكتوبر 2009م.

.3
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وبيوع املسافة ،جملة الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد
السادس واألربعون ،ابريل 2011م.
.4

هيثم عمر سليم :محاية املستهلك من املامرسات االحتكارية املؤدية إىل اإلذعان
"دراسة مقارنة" جملة احلقوق ،جامعة البحرين ،املجلد العارش ،العدد الثاين
2013م.

.5

يوسف شندي :املفهوم القانوين للمستهلك" دراسة يحليلية مقارنة" ،جملة
الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد الرابع واألربعون،
ذو القعده 1431 ،هـ -أكتوبر 2010م.

.6

فراس يوسف الكساسبه ومؤيد حممد القضاة :فعالية مرشوع قانون محاية
املستهلك األردين" دراسة يحليلية نقدية لنطاق مرشوع القانون ووسائل
تنفيذه ،جملة جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد الثالث واألربعون ،السنة
الرابعة والعرشون  -شعبان 1431هــ 2010 -م.

.7

مها يوسف خصاونه ورشا حممد تيسري حطاب :احلامية املدنية للمستهلك من
اإلعالن التجاري املضلل وفق ًا ألحكام القانون املدين األردين ومرشوع قانون
محاية املستهلك األردين (دراسة مقارنة) ،جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية
والقانونية ،املجلد التاسع ،العدد األول فرباير2012 ،م.

.8

حممد إبراهيم البنداري :نحو مفهوم أوسع حلامية املستهلك يف عقد اإلذعان "
دراسة مقارنة يف القانون املرصي واإلمارايت والفرنيس ،جملة األمن والقانون ،كلية
الرشطة  -ديب ،السنة الثامنة ،العدد األول -شوال  1420هــ -يناير 2000م.

.9

حممد عبد الظاهر حسني :اجلوانب القانونية للمرحلة السابقة عىل التعاقد ،جملة
احلقوق ،الكويت ،السنة الثانية والعرشون ،العدد الثاين ،لسنة 1998م.

 .10فتحي عبد الرحيم عبد اهلل :نظام تعويض األرضار التي تلحق بأمن وسالمة
املستهلك يف القانون املدين املرصي واملقارن ،جملة البحوث القانونية واالقتصادية،
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كلية احلقوق جامعة املنصورة ،العدد اخلامس والعرشون ،أبريل1999 ،م.
 .11عيل أمحد صالح املهداوي :أثر خيار الرؤية يف محاية املستهلك اإللكرتوين ،دراسة
يحليلية يف قانون املعامالت املدنية االيحادي ،والقانون االيحادي رقم  1لسنة
2006م بشأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية ،والقانون االيحادي رقم  24بشأن
محاية املستهلك ،بحث منشور يف جملة الرشيعة والقانون الصادرة عن جامعة
اإلمارات العربية املتحدة ،العدد الثاين واألربعون ،السنة الرابعة والعرشون ،أبريل
2010م.
 .12عمر بن فيحان املرزوقي :ضوابط تنظيم االستهالك يف اإلسالم :جملة الرشيعة
والقانون ،جامعة اإلمارات ،السنة الثانية والعرشون ،العدد الرابع والثالثون،
إبريل ،ربيع الثاين2008 ،م.
13. Emad Abdel Rahim Dahiyat: Consumer Protection in Electronic
Commerce: Some Remarks on the Jordanian Electronic Transactions
Law , Published online: 2 September 2011
# Springer Science+Business Media, LLC. 2011
14. George Gluck: Standerd Form Contract; the Contract Theory
Reconsidered, International and Comparative Law Quarterly, Vol 28,
No 1, (1979).

وقائع املؤمترات والندوات:

 .15بحوث ندوة محاية املستهلك ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة  -كلية الرشيعة
والقانون ،بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بأبو ظبي  -فرع العني ،بالتعاون
مع وزارة االقتصاد ،يف الفرتة من  24 - 23أكتوبر 2007م.
ج .الرسائل اجلامعية:
 .16ابتسام بدواوي :احلامية املدنية للمستهلك وفق ًا لقانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات
رقم  5لسنة 1985م ،وقانون محاية املستهلك رقم  24لسنة 2006م وتعديالته ،دراسة
مقارنة مع بعض الترشيعات ذات الصلة ،رسالة ماجستري ،أكاديمية رشطة ديب،
2013م.
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